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 الملخص 

، صولية المتعلقة بالمانعإلى بيان حقيقة القواعد ال : تهدف الدراسة  الأهداف     

المانع   أقسام  وبيان  الصولي  بالمانع  متعلقة  أصولية  قواعد  الدراسة  وتناولت 

و  بالقواعد،  و المتعلقة  بالمانع  المتعلقة  الصولية  القواعد  أهم  دور  إبيان  براز 

 القواعد وأثرها في التطبيقات المعاصرة.

القائمَ  المنهجية:         التحليليَّ  الوصفي  المنهجَ  البحث  هذا  دراسةِ  في  اعتمدتُ 

؛  ِ
العلمي  البحثِ  أصولِ  ق 

َ
وف العلميةِ،  المادةِ  بجمعِ  متُ 

ُ
ق  

ُ
حيث الاستقراءِ،  على 

 للوصولِ في النهايةِ إلى الحلولِ المناسبةِ التي تتفقُ ومقتضياتِ عصرنِا. 

تبين أن حقيقة القاعدة  : توصلت الدراسة لعدد من النتائج أبرزها،  النتائج     

الصولية المتعلقة بالمانع قضية كلية متعلقة بما يلزم من وجوده امتناع الحكم  

الصولي   عليها  يسير  السبب،  وتبين  أو  العملية،  الشرعية  الحكام  استنباط  في 

وظهر أثر القواعد جليا في عدد من التطبيقات  بأن للمانع تقسيمات مختلفة،  

 .  المعاصرة

من   :الخلاصة      عدد  في  المعاصر  التطبيقي  الجانب  في  النظري  الجانب  إبراز 

)استعمال   و  النصاب(،  و)إبدال  الربوي(،  العائد  )زكاة  المعاصرة  التطبيقات 

 الحيض(، )تنشيط الهرمونات(.  منع  حبوب 

 القواعد الصولية، المانع الصولي  الكلمات الدالة:  
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Fundamentalist Rules Related to Prohibition 

A Contemporary Applied Fundamentalist Study 

ABSTRACT 

 

     Objectives: The study aims to explain the truth about the fundamental rules related 

to the prohibition. It deals with fundamental rules related to the fundamental 

prohibition and explains the sections of the prohibition related to the rules, it also 

explains the most important fundamental rules related to the prohibition and highlights 

the role of the rules and their impact on contemporary applications. 

      Methods: In studying this research, I adopted the descriptive analytical method 

based on induction, where I collected scientific material, according to the principles of 

scientific research to ultimately reach appropriate solutions that are consistent with the 

requirements of our time. 

     Results: The study reached a number of results, the most notable of which is that it 

was shown that the reality of the fundamentalist rule related to the prohibition is a 

comprehensive issue related to the existence of what necessitates the abstention of the 

ruling or the cause, which the fundamentalist follows in deriving practical legal rulings. It 

was also shown that the prohibition has different divisions, and the impact of the rules 

appeared clearly in a number of contemporary applications.  

     Conclusion: Highlighting the theoretical aspect in the contemporary applied aspect in 

a number of contemporary applications (Zakat on usurious returns), (substituting the 

quorum), (using menstrual control pills), (stimulating hormones). 

 

 Keywords: Fundamentalist rules, fundamentalist prohibition 
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قدّمة

ُ
 : الم

 أحد، الحمدُ       
ً
الحمد لله الواحد الحد الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا

 فيه، ملءَ السمواتِ وملءَ الراضين، والصلاة والسلام على 
ً
 مباركا

ً
 طيبا

ً
 كثيرا

ً
لله رب العالمين حمدا

خيرِ البرية ومعلمِ البشرية أشرفِ الخلق سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه 

 وسار على نهجه إلى يوم الدين وبعد: 

، وأعظمها        
ً
العلوم قدرا فإن علم القواعد الصولية المنبثق من علم أصول الفقه من أشرف 

، إذ هو ميزان العلوم، وأساس الفتوى في الفروع المراد معرفة أحكامها، وجزء من هذا العلم  
ً
فائدة

متطلبات  تحقيق  إلى  تهدف  التي  الصولي،  بالمانع  المتعلقة  الصولية  القواعد  علم  هو  العظيم 

، وكفالة المصالح المشروعة من الحكام والتكاليف، كما أنها الله  الاجتهاد الصحيح الموافق لشرع

تكشف عن الطبيعة والعلاقة بين الحكام التكليفية والحكام الوضعية والواقع المتغير المعاصر، 

من هنا جاءت هذه الدراسة لتبرز الثر المهم للقواعد الصولية المتعلقة بالمانع الصولي في واقعنا  

 المعاصر.  

 مشكلة الدراسة: 

 لقد جاءت هذه الدراسة لتجيب عن التساؤلات المحورية التالية:      

: ما حقيقة القواعد الصولية المتعلقة بالمانع؟       
ً
 أولا

 ؟ تقسيمات المانع المتعلقة بالقواعد الصولية المتعلقة بالمانعثانيا: ما      

       :
ً
 ما أهم القواعد الصولية المتعلقة بالمانع وبيان حقيقتها؟ ثالثا

: ما الآثار المترتبة على العمل بالقواعد الصولية المتعلقة بالمانع في القضايا المعاصرة؟      
ً
 رابعا

 حدود الدراسة  

: التركيز على إبراز أهمية المانع الصولي وأثره الكبير على الحكم التكليفي.       
ً
 أولا

الصولية        بالقواعد  العمل  فيها  روعي  التي  المعاصرة  للتطبيقات  التطبيقي  الجانب  إبراز   :
ً
ثانيا

 المتعلقة بالمانع الصولي.  

 أهداف الدراسة:  

 يتوقع الباحث في نهاية هذه الدراسة أن تحقق الدراسة الهداف الآتية:       

: بيان حقيقة القواعد الصولية المتعلقة بالمانع.      
ً
 أولا

: بيان      
ً
 .تقسيمات المانع المتعلقة بالقواعد الصولية المتعلقة بالمانعثانيا
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       :
ً
 بيان أهم القواعد الصولية المتعلقة بالمانع وبيان حقيقتها. ثالثا

: بيان الآثار المترتبة على العمل بالقواعد الصولية المتعلقة بالمانع في القضايا المعاصرة.       
ً
 رابعا

 الدراسات السابقة  

العالمية،       المعلومات  شبكة  على  الجامعية  بالرسائل  المهتمة  المواقع  بعض  على  بالاطلاع  قمت 

القواعد   هذه  أجد  لم  العامة  المكتبات  في  المطبوعة  والبحوث  الكتب  المتعلقة  الصولية  وعلى 

الدراسات   بعض  يوجد  ذلك  مع  ولكن  مستقل،  بشكل  فقهية  دراسة  أو  ببحث  مفردة  بالمانع 

 السابقة المتعلقة بالمانع، وبيانها كما يلي:  

سامية محمد روحي جابر، رسالة ماجستير الجامعة  قواعد المانع عند الأصوليين وتطبيقاتها   -أ

بهذه  2013الاردنية   محصورة  )وكانت  بالمانع،  المتعلقة  القواعد  من  عدد  الباحثة  ذكرت  م، 

القواعد، الاصل عدم المانع، والشك في المانع لا أثر له، هل وجود الشرط كعدم المانع، إذا زال  

كالمقارن،   هو  هل  الطارئ  والمانع  المانع،  يقدم  والمقتض ي  المانع  تعارض  اذا  الممنوع،  عاد  المانع 

المعاصرة   القضايا  من  البحث  وخلا  كالعدم(،  التكليف  من  التهرب  بقصد  كان  إذا  والمانع 

 كتطبيق للقواعد.  

الاختلاف      وقمت  وجه  سامية،  الباحثة  دراسة  تذكرها  لم  جلها  قواعد  بذكر  قمت  بحثي  في   :

 بذكر تقسيمات المانع ومبرزا لها في قضايا معاصرة تحقق فيها المعنى الاجمالي للقواعد.  

تطبيقية،   -ب تأصيلية  دراسة  المانع:  يقدم  والمقتض ى  المانع  تعارض  إذا  حمدان  قاعدة  رائد 

م، ذكر الباحث  2017الحازم، حولية کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية،  

وجود اتفاق بين أهل العلم على معنى هذه القاعدة، وأن هناك العديد من النصوص الشرعية  

المانع  يتساوى  أن  ومنها،  الشروط،  ببعض  مقيدة  وأنها  عليها،  دلت  والسنة  الكتاب  من 

معًا على محل   والمقتض ي  المانع  يرد  وأن  المقتض ي،  من  أكثر وأعظم  المانع  يكون  أو  والمقتض ي، 

 .واحد

الاختلاف       التابعة وجه  القواعد  من  ليست  بانها  وبينت  القاعدة  هذه  بذكر  قمت  بحثي  في   :

معناها  وبيان  القاعدة  هذه  بذكر  وقمت  الوضعي،  الحكم  أقسام  من   
ً
قسما باعتباره  للمانع 

الاجمالي وذكر تطبيقات معاصرة عليها مبرز في هذا التطبيق مدى تحقق المعنى الاجمالي للقاعدة، 

 وبيان تحت أي قسم من أقسام المانع. 
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يلزم  ا -ج الذي  المانع  على   
ً
تطبيقا ودليلها  معناها  فروعها  والمقتض ى(  )المانع  الفقهية  لقواعد 

السوداني،   والقانون  الإسلامية  الشريعة  في  غيره  عدم  محمد  من وجوده  أحمد  عبيدة  أبو 

السعودية،   الفقهية  الجمعية  مجلة  النتائج:    2018إدريس،  من  لعدد  توصلت  يجوز  1م،   .

. إذا تساوى المقتض ي والمانع يقدم  2تناول الطعام جبرا من صاحبه بعد ضمانه لدفع الهلاك.  

  .. إذا زاد المقتض ي على المانع يقدم المقتض ي3المانع على المقتض ي. 

الاختلاف        وذكر  وجه  الاجمالي،  معناها  ببيان  وقمت  القاعدة،  هذه  بذكر  قمت  بحثي  في   :

المعنى الاجمالي للقاعدة، وبيان تحت   في هذا التطبيق مدى تحقق 
ً
تطبيقات معاصرة عليها مبرزا

هذه  في  بحثها  يتم  لم  القاعدة  على  ذكرته  الذي  المعاصر  والتطبيق  المانع،  أقسام  من  قسم  أي 

 الدراسة، بل كان يتحدث عن القانون السوداني. 

 منهجية البحث:  

متُ بجمعِ المادةِ      
ُ
 ق

ُ
اعتمدتُ في دراسةِ هذا البحث المنهجَ الوصفي القائمَ على الاستقراءِ، حيث

  :
َ
 الآتية

َ
ك الآلية

َ
 في ذل

ً
، متبعا ِ

ق أصولِ البحثِ العلمي 
َ
 العلميةِ، وتحليلهِا وف

       
ً
دراسة القواعد الصولية المتعلقة بالمانع الصولي دراسة استقرائية تحليلية تطبيقية من :  أولا

 خلال النقاط التالية: 

 بيان معنى القاعدة على وجه الإجمال.  -أ

التطبيق   -ب في  للقاعدة  الاجمالي  المعنى  تحقق  مدى  وبيان  المعاصرة  القضايا  من  التطبيق  ذكر 

التطبيقات المعاصرة التي تحقق   القاعدة، وكان المنهج المتبع في اختيار  المعاصر المندرج تحت 

 المعنى الإجمالي للقاعدة فيها.  

 بيان مدى تحقق أقسام المانع في التطبيق المعاصر.   -ج

 بيان رأي العلماء المعاصرين المتوافق مع معنى القاعدة الإجمالي.  -د

 
ً
في  ثانيا وردتْ  التي  النبويةِ  الحاديث  تخريج  أحدهما،  البحثِ :  أو  الصحيحينِ  في  كانت  فإن   ،

رِ الحكمِ على الحديثِ.  
َّ
رجها، مَعْ ذك  اكتفيتُ بالعزوِ إليها، وإن لم تكنْ فيهما ذكرتُ مَنْ خَّ

 
ً
الجزءِ ثالثا رقمِ  بيانِ  مع  مصدرِها،  إلى  بعزوِها  وذلكَ  الصولية،  المسائل  توثيق  على  الحرص   :

 ما أمكنني ذلكَ.  
ً
 والصفحةِ، مع التزامِ توثيقِ القوالِ من كتبِ أصحابِها مباشرة

 
ً
 : بيان معاني المفردات الغامضة، بالرجوعِ إلى مصادرِ اللغةِ، والتعاريفِ الاصطلاحيةِ.  رابعا

: لم أترجم للأعلام تفاديا للحشو.  
ً
 خامسا

 مخطط البحث:   
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 وقد انتظم هذا البحث في مقدمة وأربعة مباحث، وخاتمة وتوصيات بيانها كما يأتي:     

الدراسة وخطة  المقدمة ومنهج  الدراسة  وأهداف  الدراسة  ومشكلة  الدراسة  ذكر لهمية  وفيها   :

 البحث. 

 : حقيقة القواعد الأصولية المتعلقة بالمانع المبحث الأول:  

 إضافيًا حقيقة القواعد الصولية باعتبارها المطلب الول: 
ً
   مركبا

ً
 وباعتبارها علما

 المطلب الثاني: حقيقة المانع 

  .
ً
 المطلب الثالث: حقيقة القاعدة الصولية المتعلقة بالمانع باعتبارها علما

 المبحث الثاني: أقسام المانع الأصولي  

 المطلب الول: أقسام المانع من حيث ارتباطه بخطاب الشارع. 

 المطلب الثاني: أقسام المانع باعتبار ما يمنعه من حكم أو سبب.

 القواعد الأصولية المتعلقة بالمانع الاصولي. المبحث الثالث:  

 المطلب الول: بيان حقيقة قاعدة: )يتخلف الحكم لمانع، وعند ارتفاعه يعمل الموجِب(  

 قاعدة: )فعل المانع بقصد إسقاط السبب غير صحيح(  المطلب الثاني: بيان حقيقة 

 قاعدة: )الموانع ليست مقصودة شرعا(المطلب الثالث: بيان حقيقة 

 ذا تعارض المانع والمقتض ي يقدم المانع(.المطلب الرابع: بيان حقيقة قاعدة: )إ

 المبحث الرابع: التطبيقات المعاصرة للقواعد الأصولية المتعلقة بالمانع الاصولي. 

الأول  :المطلب  قاعدة  الموجِب(    (:  يعمل  ارتفاعه  وعند  لمانع،  الحكم  )زكاة   -يتخلف  مسألة 

 العائد الربوي من السندات( 

( )إبدال النصاب بشراء فعل المانع بقصد إسقاط السبب غير صحيحقاعدة:)  الثاني:  المطلب  

 أرض من أجل التهرب من دفع الزكاة( 

شرعا(  قاعدة:)  الثالث:  المطلب   مقصودة  ليست  حبوب  الموانع  )استعمال  منع مسألة 

 الحيض لإتمام الصيام( 

( مسألة: )تنشيط الهرمونات  ذا تعارض المانع والمقتض ي يقدم المانع المطلب الرابع: قاعدة: )إ

 المدرة للبن ونشر المحرمية( 

 : وتضمنت أهم النتائج والتوصيات :الخاتمة
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 : المبحث الأول 

 : المتعلقة بالمانع  حقيقة القواعد الأصولية 

حقيقة القواعد الصولية باعتبارها  يتضمن هذا المبحث ثلاثة مطالب في المطلب الول: بيان ل      

إضافيًا  
ً
حقيقة    مركبا الثالث:  والمطلب  المانع،  لحقيقة  بيان  الثاني:  والمطلب   ،

ً
علما وباعتبارها 

، و 
ً
 بيان هذه المطالب كما يأتي: القاعدة الصولية المتعلقة بالمانع باعتبارها علما

 المطلب الأول: 
ً
 : حقيقة القواعد الأصولية باعتبارها مركبا إضافيًا وباعتبارها علما

هذا المطلب يتضمن خمسة فروع في الفروع الربعة الولى سيتم بيان حقيقة القواعد الصولية       

، وبيانها كما يلي:  
ً
 إضافيًا، وفي الفرع الخامس بيانها باعتبارها علما

ً
 باعتبارها مركبا

 الفرع الأول: بيان حقيقة القاعدة في اللغة:  

القاف والعين والدال والجمع        عَد 
َ
ق تعددت استخدامات  ،ولقد  (1)  قواعدالقاعدة مشتقة من 

القاعدة في اللغة بأكثر من معنى، ومن هذه المعاني على سبيل المثال لا على سبيل الحصر منها ما 

 يلي:

 الساس والابتناء:   

     " منظور:  ابن  محمد  تعالى:  يقول  قوله  وفي  أساسه  البيت  وقواعِد  الساس   والقَواعِدُ 
 
عُ   وَإِذ

َ
ف  يَر 

مُ 
ۧ
هِـ رََٰ قَوَاعِدَ   إِب 

 
تِ   مِنَ   ٱل بَي 

 
عِيلُ   ٱل مََٰ نَا  وَإِس  ل    رَبَّ قَبَّ

َ
   ت

  
ا كَ   مِنَّ نتَ   إِنَّ

َ
مِيعُ   أ عَلِيمُ   ٱلسَّ

 
صولها    (2)ٱل

ُ
أ السحاب  قواعد  ويقال   ،

 
ً
راد بالقواعد ما اعترض منها وسَفَل تشبيها

َ
المعترضة في آفاق السماء شبهت بقواعد البناء، وقيل أ

   (3) "بقواعد البناء 

الساس       معنى  حول  تدور  بأنها  اللغة  في  قواعد  كلمة  لمعنى  ذكر  من  تقدم  مما   
ً
جليا ويظهر 

 والابتناء.

 :الفرع الثاني: بيان حقيقة القاعدة في الاصطلاح

"قضية كلية تنطبق    تعددت المعاني الاصطلاحية لكلمة القاعدة، ولكن معظمها يتفق على أنها:     

ينطبق على جميع جزئياته  (4) على جميع جزئياتها عند تعرف أحكامها" ، وعبارة أخرى:"حكم كلي 

منها" أحكامها  يتعرف  ،  (5) لتعرف  أغلبية  في قضية  "حكم شرعي  بأنها:  الندوي  أحمد  وعرفها علي 

  .(6) منها أحكام ما دخل تحتها"

يتبين مما سبق أن هذه التعريفات لا تتعلق بعلم محدد ومخصص، بل هذه التعريفات تصلح       

لكل علم فيه قواعد، سواء كانت قواعد أصولية أو فقهية أو نحوية وغيرها من العلوم الخرى، 
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القاعدة هي قضية كلية أي أن المحكوم فيها يكون على كافة أفرادها،   أن 
ً
أيضا ويتبين مما سبق 

 . (7) الفرادوليس المراد بها الموضوع الكلي، فالقاعدة لا بد أن تشمل كل ما يدخل من 

 الفرع الثالث: بيان حقيقة الاصل في اللغة:  

الهمزة والصاد واللام، ثلاثة أصولٍ متباعدٍ بعضُها من بعض، أحدها:       ابن فارس: "أصل  قال 

 .  (8)أساس الش يء، فالصل أصل الش يء" 

صول"     
ُ
سفل كل ش يء وجمعه أ

َ
صْلُ أ

َ
، وأصل كل ش يء ما يستند وجود  (9) وقال ابن منظور: "ال

 .   (10) ذلك الش يء إليه فالب أصل للولد والنهر أصل للجدول والجمع: أصول 

 الفرع الرابع: بيان حقيقة الأصل في الاصطلاح:  

التي        الواقعة  منها:  لكلمة الصل اصطلاحا ويراد فيها عدة معاني  العلماء  تعددت استخدامات 

ثبت حكمها بالنص أو بالإجماع، وهو ما قيس عليه الفرع بعلة مستنبطة منه، وهو ركن من أركان  

الفعال   في  الصل  قولهم:  ومنه  الشرع،  ورود  قبل  للش يء  الثابتة  القاعدة  هو  وقيل  القياس، 

 .(11)  حاظر  الإباحة، أي أن القاعدة الثابتة أن كل فعل مباح للمكلف حتى يرد دليل 

 الفرع الخامس: حقيقة القواعد الأصولية باعتبارها لقبا:   

 عرفت بعدة تعريفات من أشهرها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:       

أنواع من الدلة"        التي يندرج تحتها  بأنها: "هي  الزامل  الجيلالي  (12)عرفها عبد المحسن  ، وعرفها 

الفقهية، مصوغ صياغة عامة ومجردة ومحكمة"   الفروع  تنبني عليه  : "هي حكم كلي  ،  (13)بقوله 

الحكام  استنباط  في  الفقيه  يتبعها  التي  والطرق  السس  "بأنها  والندوي:  السدلان  وعرفها صالح 

الشرعية من مصادرها أو هي المناهج التي تحدد الطريق الذي يلتزمه المجتهد في استخراج الحكام 

أدلتها من  :(14) الشرعية 
ً
أيضا عرفوها  كما  في    ،  المجتهد  يستخدمها  شمولية  كلية  أدوات  "بأنها 

، وعرفها أحمد الطيب السنوس ي بأنها: "قضية كلية  (15) استنباط الحكام الشرعية من مصادرها"

، وعرفها محمد شريف بأنها:  (16)يُتوصل بها إلى استنباط الحكام الفقهية من الدلة التفصيلية"  

"قضية أصولية كلية يُستند إليها في استنباط الحكام الشرعية العملية، أو الترجيح بين القوال 

 . (17) الفقهية المتضادة"

بأنها تدور حول معنى واحد بأن القواعد الصولية        هي  يتبين من خلال عرض هذه التعريفات 

 .(18) العمليةفي استنباط الحكام الشرعية  قضية كلية يسير عليها الصولي 
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 المطلب الثاني: حقيقة المانع: 

اللغة: في  المانع  حقيقة  الأول:  ويُقَالُ    الفرع  ونِهِما، 
ُ
ن بفَتْحِ  يَمْنَعُه  ا 

َ
ذ
َ
ك مَنَعَهُ  مانِعٍ،  جَمْعُ  وَانِعُ: 

َ
الم

 
ُ
ونُ بمَعْنَى الحَيْل

ُ
هُ يَك هُ منْهُ، لنَّ هِ، ومَنَعَ حَقَّ ِ

ا، ويُقَالُ مَنَعَه منْ حَق 
َ
ذ
َ
ا، وعنْ ك

َ
ذ
َ
يْضا: مَنَعَه منْ ك

َ
ةِ  أ

َ
ول

  .(19) بينَهُمَا 

 الفرع الثاني: حقيقة المانع في الاصطلاح: 

   يلي:تعددت تعريفات العلماء للمانع ومن هذه التعريفات على سبيل المثال لا الحصر ما      

، (20) عدم لذاته"  ولا  وجود  عدمه  من  يلزم  ولا  عرفه القرافي بقوله: "ما يلزم من وجوده العدم      

العدم،   وجوده  من  يلزم  "ما  بقوله:  النجار  ابن  ، (21)عدم"ولا  وجود  عدمه  من  يلزم  ولا  وعرفه 

"هو   بقوله:  البسام  الرحمن  عبد  الشرط؛ وجوده  من  يلزمُ  ما  وعرفه  عكس  على  الحكم،  عدَمُ 

ِثه مع قيام سبب استحقاق الإرث" 
تَلَ مور 

َ
 .(22) كالقتل بغير حق، فإنه يمنع الوارث من الإرث إذا ق

 
ً
   :المطلب الثالث: حقيقة القاعدة الأصولية المتعلقة بالمانع باعتبارها علما

 الفرع الأول: تعريف القاعدة الأصولية المتعلقة بالمانع:  

إضافيًا،         
ً
مركبا باعتبارها  بالمانع  المتعلقة  الصولية  للقواعد  تعريفات  من  تقدم  ما  خلال  من 

قضية كلية متعلقة بما يلزم من وجوده :  أتوصل إلى تعريف القاعدة الصولية المتعلقة بالمانع بأنها

 في استنباط الحكام الشرعية العملية. امتناع الحكم أو السبب، يسير عليها الصولي 

 الفرع الثاني: بيان محترزات التعريف  

على   -أ منطبقة  أحكام جزئيات موضوعها، فهي  بالقوة على  اشتمالها  من حيث   " كلية:  قضية 

 (.23) جميع جزئياتها المندرجة تحتها "

ما يلزم من وجوده امتناع الحكم أو السبب: وهذا حقيقة تعريف المانع وبيان لنواعه، فالمانع   -ب

 يكون مانع للحكم أو مانع للسبب أو مانع لكليهما.  

في استنباط الحكام الشرعية العملية: وهي بيان للغاية من العمل بهذه  يسير عليها الصولي    -ج

العملية   الشرعية  الحكام  إلى  للوصول  المجتهد؛  عليه  يعتمد  دليل  أي  حال  حالها  القاعدة 

المكلفين، وهذا ما يؤكده الآمدي بقوله: "وأما غاية علم الصول، فالوصول   المتعلقة بأفعال 

 .(24)والخروية" الدنيوية السعادة مناط  هي التي  إلى معرفة الحكام الشرعية  

 : المبحث الثاني

 : أقسام المانع الأصولي 

 المطلب الأول: أقسام المانع من حيث ارتباطه بخطاب الشارع. 
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التكليف :  الفرع الأول  مانع داخل تحت خطاب  الأول:  والمنهي القسم  به،  المأمور  فهو يشمل   ،

عنه، كالإسلام فإنه مانع من انتهاك حرمة الدم والعرض إلا بحقهما، والكفر فأنه مانع من صحة 

 .  (25) عنهالعبادات، والإسلام مأمور به والكفر منهي 

  وهو:مانع داخل تحت خطاب الوضع  الثاني:الفرع الثاني: القسم  

هذا القسم قام ببيانه الشاطبي بقوله: "ليس للشارع قصد في تحصيله من حيث هو مانع، ولا      

في عدم تحصيله؛ فإن المدين ليس بمخاطب برفع الدين إذا كان عنده نصاب لتجب عليه الزكاة، 

الاستدانة لتسقط عنه؛ لنه من خطاب الوضع لا  بتحصيل  مخاطب  غير  كما أن مالك النصاب  

 . (26) من خطاب التكليف، وإنما مقصود الشارع فيه أنه إذا حصل ارتفع مقتض ى السبب 

 المطلب الثاني: أقسام المانع باعتبار ما يمنعه من حكم أو سبب. 

للحكم مانع  الأول:  القسم  الأول:  منضبط،  الفرع  ظاهر  وجودي  "وصف  بأنه:  تعريفه  تم   :

مستلزم لحكمة تقتض ي نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة السبب، كالبوة في باب القصاص مع 

 (27) القتل العمد العدوان" 

فالبوة في القصاص وصف وجودي ظاهر منضبط مانع لحكم القصاص؛ لاشتمال البوة على      

ما تقتض ي عدم القصاص الذي هو حكم القتل المذكور، الذي اشتملت عليه كون الب سببًا في 

النفس، ووجود  بقاء حكمة السبب، وهي حفظ  الابن، فلا يصلح الابن سببًا لإعدامه مع  وجود 

، فالبوة في القصاص مانعة للقصاص مع وجود السبب (28)السبب وهو القتل العمد العدوان"  

وهو القتل ومع تحقق الشرط وهو العمد والعدوان، إلا أن وجود البوة مانع للقصاص وحكمة  

 في إعدام الب
ً
  –لقول النبي    (29) ذلك أن الب سبب في وجود الابن، فلا ينبغي أن يكون الابن سببا

 .  (30):" لا يقاد الوالد بولده" -صلى الله عليه وسلم

 الفرع الثاني: القسم الثاني: مانع للسبب.  

وهو الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من وجوده عدم السبب، وقد عرف بعدة تعريفات      

"فهو   بقوله:  الآمدي  تعريف  باب يخل  وصف  كل  منها:  في  كالدين  يقينا،  السبب  بحكمة  وجوده 

 بذات لفظ تعريف الآمدي، وقد مثلوا له بما يأتي:   (32) القرافي، وعرفه (31) الزكاة مع ملك النصاب " 

مطالب       والغني  الغنى،  مظنة  النصاب  ملك  باعتبار  الزكاة  لوجوب  سبب  النصاب  ملك  إن 

بمساعدة الفقير، ووجود الدين على المال الذي تجب فيه الزكاة مانع من تحقق هذا السبب، إذ  
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 للمدين لتعلق حقوق الدائنين به؛ ولن دفع الدين وإبراء 
ً
إن المال الذي يقابله الدين ليس مملوكا

  .(33)  والمساكينالذمة أولى من مساعدة الفقراء  

ينتفي       المانع  هذا  وجد  ما  فمتى  التكليفي،  الحكم  على  المانع  أثر   
ً
جليا يظهر  المبحث  ختام  وفي 

 الحكم لوجود موانعه، فهو يؤثر في حال وجوده في انتفاء الحكم وانتفاء السبب أحيانا.  

 : المبحث الثالث

 : القواعد الأصولية المتعلقة بالمانع الأصولي 

أربعة       في  وتم حصرها  بالمانع،  المتعلقة  الصولية  القواعد  لبعض   
ً
المبحث حصرا هذا  يتضمن 

 قواعد لكل قاعدة مطلب مستقل بيانها كما يلي:  

 (34) المطلب الأول: بيان حقيقة قاعدة: )يتخلف الحكم لمانع، وعند ارتفاعه يعمل الموجِب( 

؛ لنه يمنع وجود الحكم مع وجود       
ً
تفيد هذه القاعدة بأن المانع يمنع حكم السبب، وسمي مانعا

المانع، فإذا زال المانع وارتفع وجب العمل بمقتض ى السبب، ومثال ذلك: الحيض مانع من الصلاة 

 ثم طهرت، ومثله 
ً
والصوم، فإذا ارتفع الحيض وزال، وجبت الصلاة والصوم على من كانت حائضا

م لكل منهما ماله وزال الحجر عنهما، فوجود 
 
السفيه والصغير، فإذا زال السفه وكبر الصغير سُل

بب   فالس  الحكم.  سبب  وجود  مع  الحكم  وجود  لمنعه   
ً
مانعا ي  ه سم 

 
لن بب؛  الس  حكم  يمنع  المانع 

ف حكمه عند وجود المانع
 
بب .يتخل  . (35)  لكن إذا زال المانع وارتفع وجب العمل بمقتض ى الس 

 قاعدة: )فعل المانع بقصد إسقاط السبب غير صحيح(  المطلب الثاني: بيان حقيقة 

 لقصد الشارع الحكيم، إذ      
ً
تشير هذه القاعدة إلى أن الصل في قصد المكلف أن يكون موافقا

الشارع   للمكلف   أن  ينبغي  فلا  وعليه   ،
ً
مانعا باعتباره  رفعه  أو  المانع  إيقاع  في  قصد  له  ليس 

 وفعله غير  
ً
 لإسقاط السبب، فإذا فعل ذلك فإن قصده ممنوعا

ً
،  (36)  صحيحالإتيان بالمانع قصدا

 أي لا تترتب عليه آثاره.  

 ( 37) شرعا( قاعدة: )الموانع ليست مقصودة  المطلب الثالث: بيان حقيقة 

     " للقاعدة:  بيانه  في  الشاطبي  يقصد  الموانع  يقول  لا  أنه  بمعنى  للشارع،  بمقصودة  ليست 

 (38) تحصيل المكلف لها ولا رفعها" 

المكلف، فإبقاء        أو رفعه من قبل  المانع  الشارع لا يقصد تحصيل  أن  إلى  القاعدة  فتشير هذه 

 حتى تجب فيه الزكاة ليس بمطلوب الفعل أو الترك، إلا أنه متى حصل هذا  
ً
 كاملا

ً
النصاب حولا

 السبب أو وقع ترتبت عليه آثاره. 
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والسفر       للمرض   
ً
مثلا الاستثنائي  للوضع  الوضع،  خطاب  من  تعتبر  الرخص  فإن  هنا  ومن 

والمشقة التي تخالف المعتاد وما لذلك من دور في التيسير ورفع الحرج عن المكلفين، ومن هنا يتبين 

باعتبارها   الرفع  مقصودة  هي  ولا  الشارع  قبل  من  التحصيل  مقصودة  غير  الرخص  أسباب  بأن 

 . (39) موانع تترتب عليها انتفاء أحكام العزائم وأسبابها 

 .(40) إذا تعارض المانع والمقتض ي يقدم المانع( المطلب الرابع: بيان حقيقة قاعدة: ) 

المانع أي إذا وجد في مسألة سبب يستلزم العمل بها وسبب  يقدم  والمقتض ي  المانع  تعارض  إذا        

 .(41) المانعآخر يمنع العمل يرجح  

الواحد أو العمل الواحد له محاذير تستدعي       الش يء  إلى أنه إذا اتضح أن  تشير هذه القاعدة 

 للمفسدة؛ ولن الشارع  
ً
منعه، ودواع تقتض ي تسويغه، فقد تعارضا، وعليه فإنه يرجح منعه درءا

 . (42) الحكيم يحرص على منع المنهيات أكثر من حرصه على تحقيق المأمورات 

لها،       مالك  أنه  بيعها مع  الراهن من  يمنع  آخر داره مثلا  لو رهن رجل عند  الرهن،  مثال ذلك: 

وبيان ذلك أن ملكية الدار تقتض ي أن يتصرف صاحبها بها كيف شاء، إلا أن حق المرتهن في الدار  

 .     (43) وجعلها وثيقة في يده لحفظ ماله مانع، والمانع مرجح على المقتض ي فيعمل به 

النبي        حديث  إلى  القاعدة  هذه  قال:   -صلى الله عليه وسلم –وتستند  ما    أنه  منه  فأتوا  بش يء  أمرتكم  "إذا 

ويقصد من تقديم المانع على المقتض ي هو رعايته    .(44)استطعتم، وإذا نهيتكم عن ش يء فدعوه "

كان   ولو  المانع  فيرجع  الزمن  في  لا  والاعتبار  الرتبة  في  مقدم  أنه  إذ  المقتض ي  دون  به  والعمل 

 
ً
   .(45) المقتض ي أسبق منه زمنا

فالقاعدة تدل أنه إذا اجتمع في مسألة من مسائل الفقه دليل دال على العمل به، وآخر دال      

على عدم العمل به، فقد تعارضا، فإننا حينئذ نرجح الدليل الدال على المنع؛ لن اعتناء الشارع  

بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات. ومن هنا فإن المانع المتعارض مع المقتض ي يقدم ويعمل به  

 .(46) دون المقتض ي 

 :المبحث الرابع 

 :التطبيقات المعاصرة للقواعد الأصولية المتعلقة بالمانع الأصولي 

يتضمن هذا المبحث ابراز الاثر الفقهي المعاصر للقواعد الاصولية المتعلقة بالمانع، ويتضمن       

 أربعة مطالب بيانها كما يلي:  
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الأول  قاعدة:المطلب  الموجِب(    يتخلف (:  يعمل  ارتفاعه  وعند  لمانع،  )زكاة   -الحكم  مسألة 

 (، ويحتوي على أربعة فروع:  (47) العائد الربوي من السندات 

  : )زكاة العائد الربوي من السندات( الفرع الأول: صورة المسألة 

أو       الدول،  تصدرها  وهي صكوك  بالسندات،  يعرف  ما  الحديثة  المعاملات  في  المستجدات  من 

تواريخ   في  لحاملها،  السندات  تلك  بموجب  بسدادها،  وتلتزم  عليها،  قروضا  تمثل  الشركات، 

تساوي   مثل  الخصائص،  بعض  في  السهم  مع  وتشترك  ربوية،  وعوائد  ثابتة  وبفائدة  محددة، 

 .(48) قيمتها، وقبولها للتداول، وعدم قبولها للتجزئة، لكنها تختلف معها في أمور جوهرية 

 : الفرع الثاني: مدى تحقق المعنى الاجمالي للقاعدة في التطبيق

متحقق        هنا  والمانع  السبب،  حكم  يمنع  فالمانع  المسألة  في  متحقق  للقاعدة  الإجمالي  المعنى 

بالعوائد والفوائد الربوية على السندات، فوجود هذا المانع يمنع من وجود الحكم، وهو وجوب 

لن   المال؛  هذا  والفوائد زكاة  العوائد  وهو  الحرام  والمال  المسلم،  يملكه  فيما  إلا  تجب  لا  الزكاة 

منها التخلص  فيجب  بيده،  هي  لمن  مملوكة  غير  وهو الربوية  بب  الس  حكم  يمنع  المانع  فوجود   ،

العوائد الربوية هي مال حرام وخبيث، ولا يقبل الله إلا الطيب، كما صح  ؛ ولن  (49) وجوب الزكاة  

الَ رَسُولُ اِلله  
َ
الَ: ق

َ
 ق

َ
بِي هُرَيْرَة

َ
اسُ،    -صلى الله عليه وسلم  -ذلك عَنْ أ هَا النَّ يُّ

َ
ب   اَلله  إِنَّ  : » أ ِ

ي 
َ
  ط

َ
  يَقْبَلُ  لا

َّ
بًا، وَإِنَّ إِلا ِ

ي 
َ
ط

رْسَلِينَ... "
ُ ْ
مَرَ بِهِ الم

َ
ؤْمِنِينَ بِمَا أ

ُ ْ
مَرَ الم

َ
فهذا المال الحرام أذا زالت صفة الحرمة منه وأصبح    ،(50)اَلله أ

ذلك؛   بعد  الزكاة  فيه  تجب  الطيب  وعدم  الخبث  صفة  من  وخالٍ  لصاحبه  مملوكا  حلالا  مالا 

ببف لوجود الاسباب وانتفاء الموانع    (.51) زوال المانع وارتفاعه وجب العمل بمقتض ى الس 

    :الفرع الثالث: مدى تحقق أقسام المانع في المسألة

 هذا المانع متحقق في قسمين من أقسام المانع باعتبارات مختلفة بيانها كما يلي:       

الأول  فهو  القسم  الشارع،  بخطاب  ارتباطه  من حيث  فهو :  التكليف،  تحت خطاب  داخل  مانع 

 والعوائد الربوية مانعة من وجوب الزكاة.   (52) يشمل، المنهي عنه، فالمال الحرام والربا 

مانع للحكم : أقسام المانع باعتبار ما يمنعه من حكم أو سبب وهو في هذه المسألة  القسم الثاني

مع وجود سببه: فالسبب بلوغ النصاب وهو متحقق، ولكن المال الحرام هو مانع من وجوب الزكاة  

 في هذا المال.  

افق مع معنى القاعدة  الفرع الرابع: رأي العلماء المعاصرين في المسألة  : المتو

المعاصرة        الشرعية  الجهات  من  وعدد  العلماء  من  عدد  والعوائد  (53)ذهب  الفوائد  اعتبار  إلى 

 الربوية مانع من موانع الزكاة وبيانها كما يلي:      
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ً
( ونصه: "وبعد الاطلاع على أن السند شهادة،  62/11/6رقم: ) قرار مجمع الفقه الإسلامي: أولا

متفق   فائدة  دفع  مع  الاستحقاق،  عند  الاسمية  القيمة  لحاملها  يدفع  أن  بموجبها  المصدر  يلتزم 

عليها منسوبة إلى القيمة الاسمية للسند، أو ترتيب نفع مشروط, سواء أكان جوائز بالقرعة، أم  

مع  مبلغها  بدفع  التزاما  تمثل  التي  السندات  أن  المجلس:  قرر  فقد  خصما،  أم  مقطوعا،  مبلغا 

فائدة منسوبة إليه، أو نفع مشروط، محرمة شرعا، من حيث الإصدار، أو الشراء، أو التداول؛ 

أثر   ولا  بالدولة،  ترتبط  عامة  أو  خاصة،  لها  المصدرة  الجهة  أكانت  سواء  ربوية،  قروض  لنها 

لتسميتها شهادات، أو صكوكا استثمارية، أو ادخارية، أو سميت الفائدة الربوية الملتزم بها ربحا،  

 " (54) أو ريعا، أو عمولة، أو عائدا. 

زكاة المستندات لها "  لقضايا الزكاة المعاصرة:الحادية عشرة  الندوة الرابعة والسابعة  ثانيا:       

زكاة فيها، بل يجب   الربوية، لا  المال المحرم فالفوائد  زكاة  الدين، وحكم  زكاة  ارتباط وثيق بحكم 

هذا   أصحاب  واعتمد  المعاصرة،  الزكاة  لقضايا  عشرة  الحادية  الندوة  قرار  وهو  منها،  التخلص 

 .القول على أن الفوائد الربوية مال محرم خبيث، لا يملكه كاسبه فلا يزكى

في  الشائعة  وهي  المحرمة،  الديون  بسندات  السندات  تصوير  على  بناء  السابق  الحكم  )تنبيه( 

التقليدية، لكن وجد في الآونة الخيرة في بعض المصارف الإسلامية سندات مباحة تمثل   البنوك 

أو غير ذلك من الصيغ الجائزة، وهذه غير داخلة في هذه المسألة"    ، مشاركةمضاربة، أو إجارة، أو  
(55) . 

: الدكتور عبد الله       
ً
"يترجح لي القول بوجوب الزكاة في أصل    بأنه:ذهب إلى القول    :الغفيلي ثالثا

السند وعدم مشروعية زكاة الفوائد الربوية، بل يجب التخلص منها في مصارف خيرية مشروعة، 

، وذلك بحسب قيمته الحقيقية، فإن لم يتخلص من تلك الفوائد  
ً

الدين كاملا وتكون زكاة مبلغ 

عَدُّ 
ُ
ت ولا  الحوال  أدنى  على  منها  الزكاة  نسبة  بإخراج  التخلص  عليه  ويجب  يأثم  فإنه  الربوية 

   يلي:وذكر عدد من أدلة عدم وجوب الزكاة بهذه العوائد الربوية وبيانها كما  .(56)زكاة"

المسلم -أ  يملكه  فيما  إلا  تجب  لا  فيجب    ،(57)   الزكاة  بيده،  هو  لمن  مملوك  غير  الحرام  والمال 

 (58)  التخلص منه.

الَ رَسُولُ  (59)   الطيبأن المال الحرام خبيث، ولا يقبل الله إلا    -ب
َ
الَ: ق

َ
 ق

َ
بِي هُرَيْرَة

َ
، كما صح عَنْ أ

اسُ،  -صلى الله عليه وسلم-اِلله   النَّ هَا  يُّ
َ
»أ ب   اَلله  إِنَّ  :  ِ

ي 
َ
  ط

َ
  يَقْبَلُ  لا

َّ
بِهِ  إِلا مَرَ 

َ
أ بِمَا  ؤْمِنِينَ 

ُ ْ
الم مَرَ 

َ
أ اَلله  وَإِنَّ  بًا،  ِ

ي 
َ
ط

رْسَلِينَ..."
ُ ْ
   (60) الم
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تطبيق    الثاني:المطلب   الزكاة"  دفع  من  التهرب  أجل  من  أرض  بشراء  النصاب  "ابدال  مسألة 

 :فعل المانع بقصد إسقاط السبب غير صحيح( قاعدة:) 

 ويحتوي على أربعة فروع بيانها كما يلي:       

 : الفرع الأول: صورة المسألة

أسبابه        لوجود  الزكاة  فيه  في  وتجب  مدخر  مال  لديهم  الذين  الشخاص  بعض  يوجد  إنه 

المال  الراض ي  وشروطه وانتفاء موانعه، يقوم بشراء قطعة أرض من   للمباني لادخار  المخصصة 

  .(61) فيها، وبالتالي لا يدفع الزكاة

 : الفرع الثاني: مدى تحقق المعنى الاجمالي للقاعدة في التطبيق

لقصد        
ً
موافقا يكون  أن  المكلف  في قصد  فالصل  المسألة  في  متحقق  للقاعدة  الإجمالي  المعنى 

ليس له قصد في إيقاع وجلب المانع أو رفعه ودفعه باعتباره   --الشارع الحكيم، إذ إن الشارع  

بجلب   المكلف  جاء  وهنا  السبب  لإسقاط   
ً
قصدا بالمانع  الإتيان  للمكلف  ينبغي  فلا  وعليه   ،

ً
مانعا

المانع وهو إنقاص السبب وهو بلوغ النصاب، فالنصاب هنا غير متحقق، مما يترتب عليه انتفاء  

الحكم للتهرب من الواجبات الشرعية المتمثلة بوجوب الزكاة، فإذا فعل ذلك قاصدا جلب المانع 

 . (62) صحيحلنفي الحكم وهو وجوب الزكاة فإن قصده ممنوع وفعله غير  

القصد       فهذا  الزكاة،  وجوب  وهو  السبب  حكم  لِإسقاط  حيلة  بالمانع  الِإتيان  المكلف  فقصد 

مَا  أنه قال: )   -صلى الله عليه وسلم   -صح في الحديث عن النبي  ، عملا بما  (63) ممنوع   عْمَالُ  إِنَّ
َ ْ
اتِ،  ال يَّ ِ

مَا  بِالن  ِ  وَإِنَّ
ل 
ُ
لِك

ى مَا هَاجَرَ إِ مَا  امْرِئٍ  
َ
هُ إِل

ُ
هِجْرَت

َ
ةٍ يَنْكِحُهَا، ف

َ
ى امْرَأ

َ
إِل و 

َ
يَا يُصِيبُهَا، أ

ْ
ى دُن

َ
إِل هُ 

ُ
تْ هِجْرَت

َ
ان
َ
مَنْ ك

َ
وَى، ف

َ
يْهِ(  ن

َ
ل

، فالله سبحانه وتعالى مطلع على النوايا ويعلم خائنة العين وما تخفي الصدور فالمسلم يجب  (64)

فعلى من وجبت عليه الزكاة أن يلتزم   به والزكاة من جملة فرائض الله    أن يلتزم بما أمر الله  

بإخراجها وأن يضعها في مصارفها الشرعية، ولا يجوز لحد أن يحتال لإسقاط الزكاة ويحرم الفرار 

 . (65) من الزكاة، فمن حاول الفرار من الزكاة فإنها تؤخذ منه ويعامل على خلاف قصده

   :الفرع الثالث: مدى تحقق أقسام المانع في المسألة

 هذا المانع متحقق في قسمين من أقسام المانع باعتبارات مختلفة بيانها كما يلي:       

مانع داخل تحت خطاب التكليف، فهو : من حيث ارتباطه بخطاب الشارع، فهو  القسم الأول      

يشمل، المنهي عنه، فالقصد المخالف لشرع الله بقصد التحايل والامتناع من فعل الواجبات فهو 

ممنوع الفعل وصاحب هذا القصد آثم عند الله وتصرفاته باطله ويُعامل بنقيض قصْدِه ولا يُعْتَد   

 . (66) بهذه الوسيلة
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الثاني      المسألة  القسم  هذه  في  وهو  سبب  أو  حكم  من  يمنعه  ما  باعتبار  المانع  أقسام  مانع : 

بلوغ   وهو  السبب  تحقق  من  منع  هنا  فالمانع  الوقت؛  ذات  في  للحكم  ومانع  النصاب  للسبب 

 السبب يمتنع الحكم أيضا وهو وجوب الزكاة بسبب عدم تحقق سببه.    وبامتناع

افق مع معنى القاعدة الفرع الرابع: رأي بعض العلماء القدامى والمعاصرين في المسألة    : المتو

: الفقهاء القدامى :       
ً
إن  "  ذهب الفقهاء القدامى إلى الخذ بمعنى القاعدة فقال ابن قدامة :   أولا

 آخر، فإن فعل هذا فرارا من الزكاة، لم  بغير  النصاب  إبدال  
ً
جنسه يقطع الحول، ويستأنف حولا

تسقط عنه، سواء كان المبدل ماشية أم غيرها من النصب، وكذلك لو أتلف جزءًا من النصاب،  

كان   إذا  الحول،  آخر  في  منه  الزكاة  وتؤخذ  تسقط،  لم  الزكاة،  عنه  لتسقط  للتنقيص،  قصدا 

الوجوب، ولو فعل ذلك في أول الحول، لم تجب الزكاة؛ لن ذلك ليس  إبداله وإتلافه عند قرب 

أبو  وقال  عبيد  وأبو  وإسحاق  الماجشون  وابن  والوزاعي  مالك  قال  ذكرناه  وبما  للفرار،  بمظنة 

حنيفة، والشافعي: تسقط عنه الزكاة؛ لنه نقص قبل تمام حوله، فلم تجب فيه الزكاة، كما لو  

  .(67) أتلفه لحاجته " 

إلى   (68) : ذهب عدد من العلماء وعدد من الجهات الشرعية المعاصرة  ثانيا: العلماء المعاصرون     

       يلي:أن إبدال المال للتهرب من الزكاة مانع من موانع الزكاة وبيانها كما  

 : قال حسام الدين عفانة       
ً
: وخلاصة المر أنه يحرم على المسلم أن يفر من أداء الزكاة بأي  أولا

اليهود  تحيل  وتعالى  سبحانه  الله  نعى  وقد  الشرع  في  المحرمة  الحيل  من  ذلك  لن  كانت  وسيلة 

هُم  : لانتهاك المحرمات فقال تعالى
 
ل
َٔ
ـ يَةِ  عَنِ  وَس  قَر 

 
تِي ٱل

َّ
ت   ٱل

َ
ان
َ
  ك

َ
رِ  حَاضِرَة بَح 

 
  ٱل

 
دُونَ   إِذ تِ  فِي يَع  ب     ٱلسَّ

 
تِيهِم   إِذ

 
أ
َ
مَ  حِيتَانُهُم   ت تِهِم   يَو   سَب 

سُقُونَ  يَف   
ْ
انُوا

َ
ك بِمَا  وهُم 

ُ
ل ب 
َ
ن لِكَ 

ََٰ
ذ
َ
ك  

تِيهِم ۚۡ
 
أ
َ
ت  

َ
لا بِتُونَ  يَس   

َ
لا مَ  وَيَو  عٗا  رَّ

ُ
) ش

،ورد في الحديث عن ابن عباس قال: سمعت  (69

النبي    :يقول   -  -عمر   أن  يعلم  ألم  )   -صلى الله عليه وسلم  -قاتل الله فلانا،  عليهم  حرمت  اليهود،  الله  لعن  قال: 

، ووجه الدلالة من الحديث : أن ثمن الحرام حرام، وأنه لا يسوغ  (70)  الشحوم فجملوها فباعوها(

 إلى الانتفاع بما حرم الله تعالى منه، فإن اليهود لما رأوا أن الشحوم إذا جملوها 
ً

  -التأويل فيه توصلا

إذابتها إلى حالة أخرى وخرج عن تسمية   -وهو  انتقل عن حالة  ثمنها، أن هذا  باعوها، وأكلوا  ثم 

 .  (71) -صلى الله عليه وسلم  -الشحم، فرخصوا متأولين في ذلك؛ فلعنهم رسول الله 

: ذهبت اللجنة بفتواها الى أن الرض التي لا تراد للبيع  ثانيا: لجنة الفتوى بالشبكة الإسلامية     

والتجارة لا زكاة فيها حتى تباع ويقبض ثمنها ويحول عليه الحول وهو نصاب بنفسه أو بما ينضم 

إليه من النقود أو العروض عند المالك، ثم إنه لا ينبغي للمسلم أن يبيع أو يبدل ماله الذي تجب  
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وإن  عليه،  ش يء  أثنائه فلا  في  أو  الحول  بداية  فإن فعل ذلك عند  منها،  التهرب  الزكاة لجل  فيه 

أو بيعه   الذي تهرب من زكاته بإبداله  الوجوب وهو تمام الحول لزمه إخراج زكاة المال  فعله بعد 
(72).  

(  قاعدة:) الثالث:  المطلب  
ً
شرعا مقصودة  ليست  حبوب  الموانع  )استعمال  منع مسألة 

 . الحيض لإتمام الصيام( 

 : الفرع الأول: صورة المسألة

بعض النسوة يستعملن الحبوب في شهر رمضان بدون انقطاع؛ لكيْ لا يأتيهن العذر الشهري      

 
ً
وهذا حتى لا يفطرن يوما واحدا من شهر رمضان، فالحيض له أحكامه الخاصة، فالحائض مثلا

أو  الحيض  تمنع  التي  والطرق  الدوية  تستعمل  أن  المرأة  رأت  فلو  بالبيت،  تطوف  ولا  تصلي  لا 

 . (73) الحمل أو تنظمه لتتمكن من الصوم والطواف أو لغير ذلك 

 الفرع الثاني: مدى تحقق المعنى الاجمالي للقاعدة في التطبيق 

     " المسألة  في  متحقق  للقاعدة  الإجمالي  لا الموانع  المعنى  أنه  بمعنى  للشارع،  بمقصودة  ليست 

، فتشير القاعدة إلى أن الشارع لا يقصد تحصيل المانع  (74)يقصد تحصيل المكلف لها ولا رفعها"  

أو رفعه وهنا في التطبيق رفع المانع من قبل المرأة المستخدمة لهذه الحبوب من أجل الصيام، فهو 

فإن التسبب  غير بمطلوب الفعل أو الترك إلا أنه متى حصل هذا المانع أو وقع ترتبت عليه آثاره،  

 :  (75)  لسبابالحيض الولى تركه منع  في 

والصيام       الصلاة  بترك  المسلمات  وتعبد  يحضن  أن  حواء  بنات  على  كتب  تعالى  الله  أن  منها: 

والطواف بالبيت أيام حيضهن كما تعبدهن بالصلاة والصيام ونحو ذلك أيام الطهر، فإذا تركت 

 لمر الله تعالى فهي بذلك الترك عابدة لله تعالى مطيعة 
ً
المرأة الصلاة والصيام أيام الحيض امتثالا

له مأجورة عليه، كما أنها عابدة مطيعة مأجورة في حالة امتثال المر بالصلاة والصوم ونحو ذلك 

 أيام الطهر.  

وأيضا التسبب في منع نزول الحيض يشبه محاولة تغيير خلق الله تعالى، ومنها أن الحبوب التي      

تستعمل لمنع الحيض قد لا تمنع نزول سائل يشبه الحيض، وفي حالة نزوله تبقى المرأة متحيرة لا  

تدري هل هذا دم حيض أم دم فساد ومن ثم لا تدري هل تصلي وتصوم أم لا؟ وقد تبقى دورة  

ينصحون  الطباء  من   
ً
كثيرا أن  ومنها  الحبوب  ترك  بعد  حتى  مضطربة  الوقت  من  لفترة  المرأة 

 بعض العراض المرضية.  
ً
 بالامتناع عن تناولها لنها تسبب غالبا
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    .الفرع الثالث: مدى تحقق أقسام المانع في المسألة

 هذا المانع متحقق في قسم من أقسام المانع بيانه كما يلي:       

فهو        الشارع،  بخطاب  ارتباطه  حيث  من  الوضعالقسم  تحت خطاب  داخل  ليس    مانع  الذي 

لهذه  المستخدمة  المرأة  في عدم تحصيله، فإن  مانع، ولا  في تحصيله من حيث هو  للشارع قصد 

عليها   الموجب  المانع  ولرفع  الصيام  عليها  ليجب  الحبوب  باستخدام  مخاطبة  ليست  الحبوب 

 عنه. 
ً
 به ولا منهيا

ً
 الافطار في نهار رمضان؛ فالمانع من خطاب الوضع، فلا يكون مأمورا

افق مع معنى القاعدة   الفرع الرابع: رأي العلماء المعاصرين في المسألة  المتو

المعاصرة        الشرعية  الجهات  من  العلماء وعدد  منع  (76) ذهب عدد من  استخدام حبوب  أن  إلى 

 الحيض للصيام مانع لا تطالب المرأة برفعه وبيانها كما يلي:      

: )الذي أرى أن المرأة لا تستعمل هذه الحبوب لا في رمضان ولا في غيره،  أولا: قال ابن عثيمين      

الرحم والعصاب والدم، وكل  المرأة على   على 
ً
أنها مضرة جدا الطباء  تقرير  ثبت عندي من  لنه 

  (77) ش يءٍ مضرٌّ فإنه منهيٌّ عنه( 

وإن        إنه  رمضان:  في  الحيض  يأتيهن  اللاتي  النساء  من  ولمثالها  المرأة  لهذه  )أقول   :
ً
أيضا وقال 

فاتها ما يفوتها من الصلاة والقراءة فإنما ذلك بقضاء الله وقدره، وعليها أن تصبر، ولهذا قال النبي  

..."    -صلى الله عليه وسلم  - آدم  بنات  على  كتبه  ش يء  هذا  "إن  عنها حينما حاضت:  رض ي الله  فنقول  (78) لعائشة   .

نفسها   تعرض  ولا  فلتصبر،  آدم  بنات  على  كتبه الله  ش يء   أصابها  الذي  الحيض  إن  المرأة:  لهذه 

 .(79) الرحم(الحيض لها تأثير  على الصحة وعلى منع  للخطر، وقد ثبت عندنا أن حبوب 

( "أن تستعمل المرأة أدوية 1216فتوى رقم )   ثانيا: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء     

لا   ذلك  أن  حكمهم  في  ومن  الدكاترة  من  المناء  الخبرة  أهل  قرر  إذا  الحيض،  لمنع  رمضان  في 

يضرها، ولا يؤثر على جهاز حملها، وخير لها أن تكف عن ذلك، وقد جعل الله لها رخصة في الفطر  

 "  .(80) إذا جاءها الحيض في رمضان، وشرع لها قضاء اليام التي أفطرتها، ورض ي لها بذلك دينا 

"الرابع  المطلب   قاعدة  المانع تطبيق:  يقدم  والمقتض ي  المانع  تعارض  )تنشيط إذا  مسألة:   "

 (.ويحتوي على أربعة فروع (الهرمونات المدرة للبن ونشر المحرمية
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 : الفرع الأول: صورة المسألة

أغذية           أو  أدوية  بتناول  الحليب  هرمون  تنشيط  إلى  ينجبن  لم  اللاتي  النساء  بعض  تعمد 

 لها، فإذا در لبنها بمحرض غير  
ً
تساعد على إدرار اللبن بهدف إرضاع طفل ترغب في أن يكون ولدا

 (81)  ضار فهل تجري عليها أحكام الرضاعة؟

 . الفرع الثاني: مدى تحقق المعنى الاجمالي للقاعدة في التطبيق

المعنى الاجمالي للقاعدة متحقق في المسألة: فالقاعدة تدل أنه إذا اجتمع في مسألة من مسائل         

الفقه وهي هنا تنشيط الهرمونات المدرة للبن ونشر المحرمية لها دليلين دليل دال على العمل به  

هو   المحرمية،  نشر  تعالىوهو  مُ :عموم قول الله 
ُ
تُك هََٰ مَّ

ُ
تِي    وَأ

ََّٰ
م     ٱل

ُ
نَك ضَع  ر 

َ
م  أ

ُ
ك
ُ
ت وََٰ

َ
خ
َ
نَ  وَأ ِ

عَةِ  م 
َٰ
ضَ ) ٱلرَّ

يرد    ،(82 فلم 

 عن حمل، فتبقى النصوص على عمومها
ً
 .اشتراط أن يكون اللبن ناتجا

ل      المحرمية  نشر  وعدم  به  العمل  عدم  على  دال  تعالى:وآخر  تُ قول الله 
َٰ
لِدَ وََٰ

 
نَ   وَٱل ضِع  دَهُنَّ   يُر 

ََٰ
ل و 
َ
نِ   أ ي 

َ
ل حَو 

 
َۡۚ
ضَاعَة ٱلرَّ يُتِمَّ  ن 

َ
أ رَادَ 

َ
أ ن  

َ
لِم نِ   ي 

َ
امِل

َ
؛ لن ذلك   (83)  ك

ً
، فالتي ترضع هي الوالدة، وغيرها رضاعها غير مؤثر شرعا

الرجال،   لبن  فأشبه  اعتناء نادر  لن  المنع؛  على  الدال  الدليل  نرجح  حينئذ  فإننا  تعارضا،  فقد 

يقدم  المقتض ي  مع  المتعارض  المانع  فإن  هنا  ومن  بالمأمورات،  اعتنائه  من  أشد  بالمنهيات  الشارع 

 وهو هنا نشر المحرمية يقدم على عدم نشر المحرمية.  ويعمل به دون المقتض ي

   .الفرع الثالث: مدى تحقق أقسام المانع في المسألة 

المانع هنا لا يقصد به المانع باعتباره قسما من أقسام الحكم الوضعي، ولكن يقصد به المفسدة      

ويفهم  (84) وقد يراد به مطلق المنع، بحيث يمنع الحكم الوارد إليه سواء كان جائزا أو غير جائز،  

من معنى القاعدة أنه لكي يقدم المانع على المقتض ي لا بد من تحقق شروط التعارض، وهي هنا أن  

 على محل واحد؛ وهذا الشرط متحقق في مسألة نشر 
ً
 . (85)  المحرميةيرد المانع والمقتض ي معا

افق مع معنى القاعدة  الفرع الرابع: رأي العلماء المعاصرين في المسألة    .المتو

المعاصرة        الشرعية  الجهات  من  وعدد  العلماء  من  عدد  الهرمونات  إلى    (86) ذهب  تنشيط  أن 

 المدرة للبن ناشرة للمحرمية وبيانها كما يلي:      

الدائمة        اللجنة  ولا  (87)  للإفتاء أولا:  بالرضاع؛  متعلق  المحرمية  فنشر  المحرمية؛  ينشر  أنه   :

 بتدخل وتحريض من  
ً
المرأة لبنا اللبن قد سبق بحمل أو ولادة، فمتى أفرز ثدي  يشترط أن يكون 

 لها إذا تحققت شروط الرضاعة، وأما زوج المرضعة  
ً
المرأة أو بغير تدخل فإن المرتضع يكون ولدا

 للرضيع لن اللبن لها لا له، وإنما يكون زوج أمه، وأولاده من غير 
ً
إن كانت ذات زوج فلا يكون أبا

 (88) .للمرتضعالمرضعة ليسوا محارم 
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 (89) . ثانيا: دائرة الإفتاء بالأردن     

به          يترتب عليه ضرر، وتثبت  لم  مباح إن  العقاقير وغيرها  أو  الدوية  بتعاطي  المرأة  لبن  إدرار 

والخلوة،   النظر،  لجواز  المفيدة  المحرمية  وثبوت  النكاح،  تحريم  من  للرضاع  الشرعية  الحكام 

 .وغير ذلك من أحكام

متزوجة،       غير  أو  متزوجة  امرأة  لبن  متفرقات  رضعات  خمس  الحولين  دون  طفل  رضع  فإذا 

 لها من الرضاع، سواء ثار اللبن بنفسه أو بتعاطي أدوية. قال الخطيب الشربيني: "يثبت  
ً
أصبح ابنا

بلغت تسع  منها،  انفصاله  أو مزوجة، حية حياة مستقرة حال  آدمية خلية  امرأة  بلبن  ]الرضاع[ 

 ن.  سني

والحرمة بالرضاع تثبت للمرضعة وحدها إن لم تكن مزوجة، وإن كانت مزوجة وثار اللبن بغير       

لزوج   ربيبة  الرضيعة  وتصبح  الرضاع،  من  ه  أمُّ هي  فالمرأة   )
ً
مثلا الدوية  )بتعاطي  الزوج  سبب 

تعالى:   لقوله  بالمرضعة؛  بعد دخوله  الرضاع  من  مُ المرضعة 
ُ
ئِبُك

تِي  وَرَبََٰ 
ََّٰ
م  فِي  ٱل

ُ
ن  حُجُورِك ِ

مُ   م 
ُ
ئِك

 
سَا ِ

 
تِي  ن

ََّٰ
تُم  ٱل

 
ل
َ
 دَخ

) بِهِنَّ 
90). 

فتثبت بين الرضيعة وزوج المرضع المحرمية بكل أحكامها، لا من جهة أنه أبوها من الرضاع، بل      

زوج   أصول  على  الرضاع  من  الربيبة  تحرم  ولا  )ربيبته(،  الرضاع  من  زوجته  ابنة  أنها  جهة  من 

 المرضع ولا على فروعه، ولا على إخوته؛ لنها ليست ابنته من الرضاع. والله أعلم. 

 ووجه ما ذهبت اليه دائرة الافتاء الاردنية واللجنة الدائمة للإفتاء ما يلي:      

تعالى -أ الله  قول  مُ عموم 
ُ
تُك هََٰ مَّ

ُ
تِي    وَأ

ََّٰ
م    ٱل

ُ
نَك ضَع  ر 

َ
م  أ

ُ
ك
ُ
ت وََٰ

َ
خ
َ
نَ   وَأ ِ

عَةِ   م 
َٰ
ضَ في    ، (91)  ٱلرَّ الواردة  الحاديث  وعموم 

من  يحرم في بنت حمزة: )لا تحل لي،   -صلى الله عليه وسلم  -قال النبي  قال:الرضاع عن ابن عباس رض ي الله عنهما 

أخي من  من  يحرم  ما  الرضاع   بنت  اللبن    ،(92)   الرضاعة(النسب، هي  اشتراط أن يكون  يرد  فلم 

 عن حمل، فتبقى النصوص على عمومها
ً
 .ناتجا

المرأة   -ب الطفل بلبن در من   هو تغذي الرضيع به، فإذا تغذى 
ً
أن الحكمة من كون اللبن محرما

 .(93)  أثرهولو بنتيجة تناول ما يدر اللبن دون حمل سابق حصل المقصود وترتب عليه 
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 : الخاتمة

 وتضمنت أهم النتائج والتوصيات.     

 أولا: النتائج:  
قضية كلية متعلقة بما يلزم من وجوده امتناع الحكم أو السبب، يسير عليها   حقيقة القواعد الصولية المتعلقة بالمانع:  -أ

 في استنباط الحكام الشرعية العملية.الصولي 

 عدة اعتبارات مختلفة. إلى تقسم تقسيمات المانع المتعلقة بالقواعد الصولية المتعلقة بالمانع تبين بأن    -ب

قواعد أصولية وهي:   -ج بأربعة  متمثلة  وكانت  بالمانع  المتعلقة  القواعد الصولية  لبعض  الاجمالي  المعنى  وبيان  تم حصر 

المانع بقصد إسقاط السبب غير صحيح(،    فعل قاعدة: )قاعدة: )يتخلف الحكم لمانع، وعند ارتفاعه يعمل الموجِب(، و 

 ذا تعارض المانع والمقتض ي يقدم المانع(. قاعدة: )إوقاعدة: )الموانع ليست مقصودة شرعا(، و 

مسألة    الآثار المترتبة على العمل بالقواعد الصولية المتعلقة بالمانع الصولي في عدد من القضايا المعاصرة وهي:  تم ابراز -د

السندات( من  الربوي  العائد  ومسألة )زكاة  الزكاة(،  دفع  من  التهرب  أجل  من  أرض  بشراء  النصاب  )إبدال  ومسألة   ،

 الحيض لإتمام الصيام(، ومسألة: )تنشيط الهرمونات المدرة للبن ونشر المحرمية( منع  )استعمال حبوب 

 ثانيا: التوصيات  

في   - والتوسع  الخرى،  وأقسامه  الوضعي  بالحكم  المتعلقة  الصولية  القواعد  جانب  في  العلمي  البحث  في  التوسع 

 . التطبيقات والمجالات المختلفة كالقضايا الطبية والجنائية والحوال الشخصية

 قائمة المصادر والمراجع 

النجار،   - ـ محمد  القادر  ـ حامد عبد  الزيات  أحمد  ـ  الوسيط،  إبراهيم، مصطفى  تحقيق:  المعجم  الدعوة،  دار 

 مجمع اللغة العربية. 

تحقيق علي الجزائري، طبعة  التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه،  البياري، علي بن إسماعيل،   -

 م   ٢٠١٣دولة قطر، الطبعة الولى،  -وزارة الوقاف والشؤون الإسلامية 

الدين،   - الثناء، شمس  أبو  الرحمن،  عبد  بن  محمود  الحاجب،  الصفهاني،  ابن  مختصر  المختصر شرح  بيان 

 م  ١٩٨٦المحقق: محمد مظهر بقا، دار المدني، السعودية، الطبعة الولى،  

  -علق عليه: عبد الرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي، )دمشق  الإحكام في أصول الأحكام،  الآمدي، علي بن محمد،   -

 هـ  ١٤٠٢بيروت(، الطبعة الثانية، 

 ه، بعض طلبة العلم  1431، بحوث لبعض النوازل الفقهية المعاصرة -

، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا، )دار ابن كثير،  صحيح البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل،  البخاري،   -

 م   ١٩٩٣  -هـ  ١٤١٤دمشق، الطبعة الخامسة،  –دار اليمامة( 

رَام،  بسام، أبو عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح،   -
َ
امِ مِن بُلوُغ الم

َ
مكتَبة السدي،  توضِيحُ الأحك

مة، الطبعة الخامِسَة،  ة المكر 
 
 م  ٢٠٠٣مك
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ةمحمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث الغزي،  البورنو،   - هِيَّ
ْ
واعِد الفِق

َ
، مؤسسة  مُوْسُوعَة الق

 م   ٢٠٠٣ -هـ   ١٤٢٤لبنان، الطبعة الولى،   –الرسالة، بيروت  

 ه 1411، دار الفكر، الطبعة الولى مختصر المعانيالتفتازاني سعد الدين،  -

محمود،   - صالح  الاسلامية  جابر،  الاستثمار  صيغ  في  وتطبيقاتها  بالعرف  المتعلقة  الاصولية  القواعد 

 م. 2017، 1، العدد 44، مجلة دراسات الجامعة الاردنية، المجلد المعاصرة

 ه 1425، دار ابن القيم الطبعة الولى، القواعد الاصولية وتطبيقاتها عند ابن قدامةالجيلالي، المزيني،  -

المانع  الحازمي، رائد حمدان حميد،   - يقدم  المانع والمقتض ي  تعارض  إذا  تأصيلية تطبيقية   –قاعدة:  ،  دراسة 

 م   2018، 44العدد  –مجلة الجمعية الفقهية السعودية  

 م  ٢٠٠٣الطبعة الولى، توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، خنين، عبد الله بن محمد بن سعد،  -

حققه وضبط نصه وعلق عليه: سنن الدارقطني،  هـ(،  ٣٨٥الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر البغدادي )ت   -

لبنان، الطبعة   –شعيب الارنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم، مؤسسة الرسالة، بيروت 

 ٢٠٠٤  -هـ  ١٤٢٤الولى، 

 ه 1428، 1، دار زدني، الرياض، طالممتع في القواعد الفقهيةالدوسري، مسلم محمد،  -

تحقيق الهادي بن الحسين  تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، الرهوني، أبو زكريا يحيى بن موس ى،  -

 م   ٢٠٠٢دبي، الإمارات، الطبعة الولى،  -شبيلي، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث 

اعتنى بها: عبد الرحمن بن سليمان العبيد، أيمن بن  شرح القواعد السعدية،  زامل، عبد المحسن بن عبد الله،   -

 م ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢٢السعودية، الطبعة الولى،  -سعود العنقري، دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع، الرياض 

د مرتض ى الحسيني،   - بيدي، محم  القاموس الزَّ ، تحقيق: جماعة من المختصين، وزارة  تاج العروس من جواهر 

 الإرشاد والنباء في الكويت 

 ه  1427، 1، دار الفكر، دمشق، طالقواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الاربعةالزحيلي، محمد،   -

 هـ  1409، 2، دار القلم دمشق، طشرح القواعد الفقهيةالزرقا، أحمد محمد،  -

، مجلة كلية الشريعة  وتطبيقاتها المعاصرة  المؤجلة  التكييف الفقهي لزكاة الديون زمزم، عبد اللطيف أحمد،   -

  2/2م الاصدار الول 2023، 38والقانون بطنطا، العدد 

 م 2007، دار الفكر العربي، أصول الفقهأبو زهرة، محمد،  -

نصب الراية لأحاديث الهداية مع  هـ(،  ٧٦٢الزيلعي، جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد )ت   -

الزيلعي  تخريج  في  الألمعي  بغية  والنشر  حاشيته  للطباعة  الريان  مؤسسة  عوامة،  محمد  المحقق:  دار  -،   / القبلة   بيروت 

 م ١٩٩٧هـ/١٤١٨السعودية، الطبعة الولى،  –جدة  -للثقافة الإسلامية

بِيِّ الزيلعي، عثمان بن علي الحنفي،   -
ْ
ل ِ
ّ
الش الدقائق وحاشية  ، الحاشية: شهاب الدين  تبيين الحقائق شرح كنز 

]ت   بِيُّ 
ْ
ل ِ
 
الش يونس[  بن  إسماعيل  بن  يونس  بن  أحمد  بن  محمد  ]بن  الميرية    ١٠٢١أحمد  الكبرى  المطبعة  بولاق،   -هـ[، 

 ه ـ ١٣١٤القاهرة، الطبعة الولى، 
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مكي،   - محمد  بن  أحمد  الدين  شهاب  العباس  أبو  العابدين  زين  نجيم،  كتاب  ابن  شرح  البصائر  عيون  غمز 

 م، لبنان/بيروت.1985، تحقيق أحمد بن محمد الحنفي الحموي، دار الكتب العلمية،  الأشباه والنظائر

 م. 2000دار الفكر، طبعة  –دمشق  معجم مصطلحات أصول الفقه، سانو، قطب مصطفى،   -

 م 1997 -الرياض، طبعة  –، دار بلنسية القواعد الفقهية الكبرى السدلان، صالح بن غانم،  -

نَاقي، حسام الدين حسين بن علي،   -
ْ
غ ِ

، تحقيق فخر الدين قانت، مكتبة الرشد،  الكافي شرح أصول البزوديالس 

 م   ٢٠٠١الطبعة الولى 

الطيب،   - أحمد  والفقهية،  السنوس ي،  الأصولية  القواعد  في  وأثره  رسالة  الاستقراء  تطبيقية،  نظرية  دراسة 

 ه  1424الرياض  –دار التدمرية  –الطبعة الولى   –دكتوراه 

افقات هـ(،   ٧٩٠أبو إسحاق إبراهيم بن موس ى بن محمد اللخمي )ت  الشاطبي،   - المحقق: أبو عبيدة مشهور  ،  المو

 م  ١٩٩٧ -هـ   ١٤١٧بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، الطبعة الولى، 

صالح،   - بن  محمد  الفقهيةشاوي،  القواعد  أهم  توضيح  في  المكية  صالح التحفة  بن  محمد  الشيخ  أوقاف   ،

 م ٢٠٢٢ -هـ   ١٤٤٣الشاوي، الطبعة الولى، 

عني بمراجعته: عبد الله إبراهيم مواهب الجليل من أدلة خليل،  الشنقيطي، أحمد بن أحمد المختار الجكني،   -

 هـ(  ١٤٠٧ - ١٤٠٣النصاري، دارة إِحياء التراث الِإسلامي، قطر، الطبعة الولى، )

)ت  الشوكاني،   - اليمني  الشوكاني  عبد الله  بن  محمد  بن  علي  بن  تحقيق  هـ(،  ١٢٥٠محمد  إلى  الفحول  إرشاد 

  -هـ  ١٤١٩كفر بطنا، دار الكتاب العربي، الطبعة الولى    -، تحقيق: الشيخ أحمد عزو عناية، دمشق  الحق من علم الأصول 

 م ١٩٩٩

مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد  هـ(،  ١٤٢١محمد بن صالح بن محمد العثيمين )ت:  ابن عثيمين،   -

 هـ١٤١٣ -دار الثريا، الطبعة الخيرة  -جمع وترتيب: فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان، دار الوطن بن صالح العثيمين، 

بن موس ى محمد،   - الدين  المسلم،  عفانة، حسام  التاجر  المقدس  فقه  بيت  الولى،  م،  ٢٠٠٥  -هـ  ١٤٢٦الطبعة 

  ،... والنشر  للطباعة  الطيب  ودار  العلمية  الزكاةالمكتبة  عن  الولى،  يسألونك  الطبعة  فلسطين،  القدس،  زكاة  لجنة   ،

 م  ٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨

 م ١٩٩١دار الجيل، الطبعة الولى، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، علي حيدر خواجه أمين،  -

بن منصور،   - الزكاة«،  الغفيلي، عبد الله  تأصيلية لمستجدات  فقهية  الزكاة »دراسة  للنشر  نوازل  الميمان  دار 

 م.  ٢٠٠٩ -هـ   ١٤٣٠جمهورية مصر العربية، الطبعة الولى،  -المملكة العربية السعودية، القاهرة  -والتوزيع، الرياض 

ا،   - رِي 
َ
زك بن  أحمد  الحسين  أبو  فارِس،  اللغةابن  الكتاب  مقاييس  اتحاد  هارون،  محمد  لام  السَّ عبد  تحقيق   ،

 .م2002هـ، 1423العرب، طبعة :

الإسلامية،   - بالشبكة  الفتوى  لجنة  الإسلامية،  الشبكة  الإسلامية،   -  1428شعبان    19فتاوى  الشبكة  فتاوى 

 هـ. 1422ربيع الثاني  25لجنة الفتوى بالشبكة الإسلامية، 
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والمرض ى - الطب  الله،    فتاوى  رحمه  باز  وابن  الله،  رحمه  الشيخ  آل  إبراهيم  بن  محمد  فتاوى  من:  جمعه  تم 

ومشايخ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، أشرف على جمعه: صالح بن فوزان الفوزان، طبع: رئاسة إدارة البحوث  

 العلمية والإفتاء  

المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، جمع وترتيب: أحمد بن    -فتاوى اللجنة الدائمة   -

 الرياض.  –الإدارة العامة للطبع  -عبد الرزاق الدويش، رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء 

افعيالفيومي، أحمد بن محمد بن علي المقري،   -   –، المكتبة العلمية  المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للر

 بيروت.

  -ومحمود عبد الوهاب فايد    -تحقيق: طه الزيني  لمغني،  ابن قدامة، أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد، ا -

 م. ١٩٦٩وعبد القادر عطا، ومحمود غانم غيث، مكتبة القاهرة، الطبعة: الولى،  

تحقيق: طه عبد شرح تنقيح الفصول،  أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن،  القرافي،   -

، عالم الكتب، بيروت، ، أنوار البروق في أنواء الفروقم ،،،، ١٩٧٣الرؤوف، شركة الطباعة الفنية المتحدة، الطبعة الولى، 

 م.  ١٩٩٤بيروت، الطبعة الولى،  -تحقيق محمد حجي، دار الغرب الإسلاميالذخيرة، ، بدون طبعة، دون تاريخ

 م2000، الطبعة الولى: دار النفائس الموسوعة الطبية الفقهيةكنعان، أحمد محمد،  -

تحقيق: نجيب هواويني، نور  مجلة الأحكام العدلية،  لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية،    -

 محمد، كارخانه تجارتِ كتب، آرام باغ، كراتش ي

)ت   - الحنبلي  الصالحي  الدمشقي  سليمان  بن  علي  الحسن  أبو  الدين  علاء  شرح  هـ(،    ٨٨٥المرداوي،  التحبير 

الفقه،   أصول  في  الرشد  التحرير  مكتبة  القرني،  عوض  د.  الجبرين،  الرحمن  عبد  الطبعة    -تحقيق  الرياض،  السعودية، 

 م.  ٢٠٠٠  -هـ  ١٤٢١الولى، 

، )قسم السرة(،  في فقه القضايا المعاصرة  الموسوعة الميسرةمركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة،   -

 هـ 1435جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية، الطبعة الولى 

-  ( النيسابوري  أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري  تحقيق: محمد  صحيح مسلم،  هـ(،  ٢٦١  -  ٢٠٦مسلم، 

 م  ١٩٥٥ -هـ ١٣٧٤فؤاد عبد الباقي، مطبعة عيس ى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة،  

، المجلد القواعد الأصولية وطرق استنباط الأحكام منها، مجلة الجامعة الإسلاميةمصطفى، محمد شريف،   -

 م.2011التاسع عشر، العدد الول، 

الأشباه والنظائر هـ(،    ٨٠٤ابن الملقن، سراج الدين أبو حفص عمر بن علي النصاري المعروف بـ ابن الملقن )ت   -

الفقه قواعد  عفان في  ابن  )دار  الرياض(،  والتوزيع،  للنشر  القيم  ابن  )دار  الزهري،  محمود  مصطفى  ودراسة:  تحقيق   ،

 م  ٢٠١٠ -هـ   ١٤٣١للنشر والتوزيع، القاهرة(، الطبعة الولى،  

لليازجي وجماعة من لسان العرب،  ابن منظور، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين النصاري،   -

 هـ   ١٤١٤ -بيروت، الطبعة الثالثة  –اللغويين، دار صادر  
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، )قسم العبادات، الزكاة(، مركز التميز البحثي في فقه القضايا  في فقه القضايا المعاصرة  الموسوعة الميسرة -

 ه 1435المعاصرة، جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية، الطبعة الولى 

النجار،   - الفتوحي،  ابن  علي  بن  العزيز  عبد  بن  أحمد  بن  محمد  البقاء  أبو  الدين  المنير،  تقي  الكوكب  شرح 

 مـ ١٩٩٧تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حماد، مكتبة العبيكان، الطبعة الثانية 

، الطبعة: الثانية، دار  الرائق شرح كنز الدقائق  هـ(، البحر  ٩٧٠ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد )ت  -

 الكتاب الإسلامي.

عْمَانِ، الأشباه والنظائر،  هـ(،    ٩٧٠ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، )ت   -
ُّ
 الن

َ
ة
َ
بِيْ حَنِيْف

َ
هَبِ أ

ْ
ى مَذ

َ
عَل

 م. ١٩٩٩ -هـ   ١٤١٩وضع حواشيه وخرج أحاديثه: الشيخ زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الولى، 

الفقهيةالندوي، علي أحمد،   - أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها، م  القواعد  فهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، 

 هـ1418دمشق، الطبعة الرابعة،   –دار القلم 

علي،   - بن  الكريم  عبد  الراجحالنملة،  المذهب  على  وتطبيقاتها  الفقه  أصول  لمسائل  الرشد،  الجامع  مكتبة   ،

، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الولى،  المهذب في علم أصول الفقه المقارن م،  2000الرياض، السعودية، الطبعة الولى،  

 م 1999 -هـ 1420

الدين،   - بن شرف  يحيى  أبي زكريا  المهذبالنووي،  نجيب  المجموع شرح  وإكمال: محمد  تحقيق  الإرشاد،  دار   ،

 المطيعي. 

هبيرة،   - )ت  ابن  الدين  عون  المظفر،  أبو   ، الشيباني  الذهلي  هبيرة  بن  محمد  بن  عن  هـ(،  ٥٦٠يحيى  الإفصاح 

 ه ـ١٤١٧تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد، دار الوطن معاني الصحاح، 

 

 الهوامش: 

 
ا،    1 رِي 

َ
:مقاييس اللغة ابن فارِس، أحمد بن زك العرب، طبعة  اتحاد الكتاب  هَارُون،  لام محمد  السَّ م ، 2002هـ ،    1423، تحقيق عبد 

   90ص  5مادة ) قعد ( ،ج 

 (  127البقرة ، آية )  2

، أنظر : الفيومي ، أحمد    357ص  3بيروت، الطبعة الولى، مادة ) قعد ( ، ج    –، دار صادر  لسان العربابن منظور، محمد بن مكرم،    3

افعيبن محمد بن علي المقري ،   510ص  2بيروت ، مادة ) قعد ( ، ج  –، المكتبة العلمية  المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للر

   327م، ص 2000دار الفكر، طبعة  –دمشق  معجم مصطلحات أصول الفقه،سانو، قطب مصطفى،  4

، تحقيق غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائرزين العابدين، ابن نجيم أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد مكي،    5

،    مختصر المعاني، التفتازاني سعد الدين ،    51ص  1م، لبنان/بيروت، ج  1985أحمد بن محمد الحنفي الحموي، دار الكتب العلمية،  

 6ص  1هـ ، ج1411دار الفكر ، الطبعة الولى 

أحمد  ،  الندو  6 الفقهية،  علي  مؤلفاتهام القواعد  دراسة  تطورها,  نشأتها,  تطبيقاتها،   فهومها,  مهمتها,  القلم  ،  أدلتها,  ،   دمشق  –دار 

 35، ص  هـ1418الطبعة الرابعة ، 

7    ، محمود  ، صالح  المعاصرةجابر  الاسلامية  الاستثمار  في صيغ  وتطبيقاتها  بالعرف  المتعلقة  الاصولية  دراسات   القواعد  مجلة   ،

   49، ص م  2017،  1، العدد  44الجامعة الاردنية ، المجلد 

   109ص 1، مادة )أصل(، جمقاييس اللغةابن فارس،  8
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   16ص  11، مادة )أصل(، ج، لسان العربابن منظور  9

المنيرالفيومي،    10 النجار،95ص  1، جالمصباح  ـ محمد  القادر  عبد  ـ حامد  الزيات  ـ أحمد  إبراهيم مصطفى  الوسيط،  ،  دار    المعجم 

 27ص 1الدعوة، تحقيق: مجمع اللغة العربية، ج 

 69 معجم مصطلحات أصول الفقه،سانو، قطب مصطفى،  11

اعتنى بها : عبد الرحمن بن سليمان العبيد، أيمن بن سعود العنقري ،    شرح القواعد السعدية ،  الزامل، عبد المحسن بن عبد الله،  12

   12م ، ص  ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢٢السعودية، الطبعة الولى،  -دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع، الرياض  

   35ص  1ه ، ج 1425، دار ابن القيم الطبعة الولى ،  القواعد الأصولية وتطبيقاتها عند ابن قدامةالجيلالي، المزيني ،  13

  القواعد الفقهية ، ندوي ،   20م ، ص  1997  -الرياض ، طبعة    –، دار بلنسية    القواعد الفقهية الكبرى السدلان، صالح بن غانم ،    14

 59ص  ،

 59، ص  القواعد الفقهية، الندوي ، 20، ص  القواعد الفقهية الكبرى السدلان ،  15

الطبعة الولى   –دراسة نظرية تطبيقية، رسالة دكتوراه  الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية،  السنوس ي، أحمد الطيب،    16

   400ه ، ص 1424الرياض  –دار التدمرية –

، المجلد التاسع عشر، العدد القواعد الأصولية وطرق استنباط الأحكام منها، مجلة الجامعة الإسلاميةمصطفى، محمد شريف،    17

 283م ،  ص 2011الول ، 

 50، ص  المتعلقة بالعرفالأصولية القواعد جابر ،  18

هـ   ١٤١٤  -بيروت ، الطبعة الثالثة    –لليازجي وجماعة من اللغويين ، دار صادر    لسان العرب ،  ابن منظور ، محمد بن مكرم ،أنظر :    19

د مرتض ى الحسيني  ،    343ص    8، مادة ) ( ، ج   بيدي ، محم  ، تحقيق: جماعة من المختصين ،   ، تاج العروس من جواهر القاموسالزَّ

   218ص  22وزارة الإرشاد والنباء في الكويت ،مادة الكلمة ) منع ( ، ج

الشهير،    20 المالكي  الرحمن  عبد  بن  إدريس  بن  أحمد  الدين  شهاب  العباس  أبو  الغرب الذخيرة،  القرافي،  دار  حجي،  محمد  تحقيق 

، انظر : المرداوي ، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان الدمشقي الصالحي   69ص    1م ، ج  ١٩٩٤بيروت ، الطبعة الولى،    -الإسلامي

)ت   ،    ٨٨٥الحنبلي  ،  هـ(  الفقه  أصول  في  التحرير  شرح  الرشد  التحبير  مكتبة   ، القرني  عوض  د.  الجبرين،  الرحمن  عبد   -تحقيق 

   1072ص 3م ، ج ٢٠٠٠ -هـ   ١٤٢١السعودية، الرياض ، الطبعة الولى، 

الفتوحي،  21 علي  بن  العزيز  عبد  بن  بن أحمد  البقاء محمد  أبو  الدين  تقي  النجار،  المنير،    ابن  الكوكب  الزحيلي  شرح  تحقيق محمد 

 مـ ١٩٩٧ -ونزيه حماد، مكتبة العبيكان الطبعة الثانية 

امِ مِن البسام، أبو عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح بن حمد بن محمد بن حمد بن إبراهيم التميمي،    22
َ
توضِيحُ الأحك

رَام ، 
َ
مة ، الطبعة الخامِسَة، بُلوُغ الم ة المكر 

 
 30ص  1م ، ج ٢٠٠٣مكتَبة السدي، مك

،    الأشباه والنظائر في قواعد الفقههـ( ،    ٨٠٤ابن الملقن، سراج الدين أبو حفص عمر بن علي النصاري المعروف بـ ابن الملقن )ت    23

الرياض   والتوزيع،  للنشر  القيم  ابن  )دار   ، الزهري  محمود  مصطفى  ودراسة:  والتوزيع، -تحقيق  للنشر  عفان  ابن  )دار  السعودية(، 

   24ص  1م ، ج ٢٠١٠ -هـ  ١٤٣١القاهرة( ، الطبعة الولى، 

بيروت( ، الطبعة    -علق عليه: عبد الرزاق عفيفي ، المكتب الإسلامي، )دمشق    الإحكام في أصول الأحكام ،  الآمدي، علي بن محمد ،  24

   7ص  1هـ ، ج ١٤٠٢الثانية، 

، مكتبة الرشد ، الرياض ، السعودية ،   الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجحالنملة ، عبد الكريم بن علي ،    25

 .    78م ، ص 2000الطبعة الولى ، 

افقاتهـ(،  ٧٩٠الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موس ى بن محمد اللخمي )ت  26 ، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان  المو

   445ص 1، ج م ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٧، تقديم: بكر بن عبد الله أبو زيد ، دار ابن عفان ، الطبعة الولى، 
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27    ، ،  القرافي  الرحمن  عبد  بن  إدريس  بن  الدين أحمد  العباس شهاب  ،أبو  الفصول  تنقيح  ، شركة   شرح  الرؤوف  تحقيق: طه عبد 

تحفة المسؤول في شرح مختصر  ، الرهوني ، أبو زكريا يحيى بن موس ى ،    214م ، ص    ١٩٧٣الطباعة الفنية المتحدة ، الطبعة الولى،  

دبي، الإمارات ، الطبعة الولى،   -تحقيق الهادي بن الحسين شبيلي ، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث    منتهى السول ،

   93ص  2م ، ج ٢٠٠٢

 

   93ص  2، جتحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول الرهوني ،  28

،   إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول هـ( ، ١٢٥٠محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني )ت الشوكاني ،  29

، انظر : النملة ، عبد    7، ص  م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩كفر بطنا ، دار الكتاب العربي ، الطبعة الولى  -تحقيق: الشيخ أحمد عزو عناية، دمشق 

ص   1م ، ج1999  -هـ  1420، مكتبة الرشد ، الرياض ، الطبعة الولى ،    المهذب في علم أصول الفقه المقارن الكريم بن علي بن محمد ،  

444  . 

الدارقطني ، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود  اخرجه الدارقطني في سننه :كتاب : )الحدود والديات وغيره (،    30

)ت   البغدادي  دينار  بن  النعمان  ،  ٣٨٥بن  ،هـ(  الدارقطني  المنعم   سنن  عبد  عليه: شعيب الارنؤوط، حسن  حققه وضبط نصه وعلق 

،    168ص    4. ج    م  ٢٠٠٤  -هـ    ١٤٢٤لبنان ، الطبعة الولى،    –شلبي، عبد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم ، مؤسسة الرسالة، بيروت  

نصب هـ( ،  ٧٦٢، الزيلعي ، جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد )ت  : ويحيى بن أبي أنيسة ضعيف جدا    الحكم عليه

-بيروت  -، المحقق: محمد عوامة ، مؤسسة الريان للطباعة والنشر  الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي

   341ص  4م ، ج١٩٩٧هـ/١٤١٨السعودية ، الطبعة الولى،  –جدة  -القبلة للثقافة الإسلامية لبنان/ دار

   130ص  1هـ ، ج ١٤٠٢، المكتب الإسلامي، بيروت ، الطبعة الثانية، الإحكام في أصول الأحكام  الآمدي ، علي بن محمد ، 31 

  214، ص  شرح تنقيح الفصول ، القرافي  32

الدين،  33 شمس  الثناء،  أبو  محمد،  بن  أحمد  ابن  الرحمن  عبد  بن  محمود  الصفهاني،  ابن   أنظر:  مختصر  شرح  المختصر  بيان 

،    120ص   1،ج  الإحكام، الآمدي ،    406ص  1، ج    م  ١٩٨٦المحقق: محمد مظهر بقا ، دار المدني، السعودية ، الطبعة الولى،    الحاجب،

 .   458ص 1،ج  شرح الكوكب المنيرابن النجار ، 

تحقيق علي الجزائري ، طبعة وزارة الوقاف   التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه،البياري، علي بن إسماعيل،  أنظر:    34

نَاقي ، حسام الدين حسين بن علي ،    706ص    3م ، ج  ٢٠١٣دولة قطر، الطبعة الولى،    -والشؤون الإسلامية  
ْ
غ ِ

الكافي شرح أصول  ، الس 

 400ص  1م ، ج ٢٠٠١، تحقيق فخر الدين قانت ، مكتبة الرشد ، الطبعة الولى  البزودي 

الغزي،  البورنو،    35 الحارث  آل بورنو أبو  ةمحمد صدقي بن أحمد بن محمد  هِيَّ
ْ
الفِق واعِد 

َ
الق   –، مؤسسة الرسالة، بيروت  مُوْسُوعَة 

   273ص  12م ، ج  ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤لبنان ، الطبعة الولى، 

افقات هـ( ،  ٧٩٠أبو إسحاق إبراهيم بن موس ى بن محمد اللخمي )ت  الشاطبي ،أنظر:  36 المحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل   ، المو

توصيف الأقضية   ، عبد الله بن محمد بن سعد ، آل خنين،    195ص  1 م ، ج  ١٩٩٧  -هـ    ١٤١٧سلمان ، دار ابن عفان ، الطبعة الولى،  

 180ص  1م ، ج ٢٠٠٣الطبعة الولى،  في الشريعة الإسلامية ،

افقات الشاطبي،37   444ص  1، جالمو

افقات الشاطبي، 38    444ص  1، جالمو

، عالم الكتب، بيروت، دون  ، أنوار البروق في أنواء الفروقالقرافي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن أنظر:    39

افقات، انظر : الشاطبي ،  161ص  1طبعة، دون تاريخ، ج  .   195ص  1،ج  المو

عْمَانِ ،الأشباه والنظائر ،  هـ( ،    ٩٧٠ابن نجيم ، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، )ت  انظر : أنظر :    40
ُّ
 الن

َ
ة
َ
بِيْ حَنِيْف

َ
هَبِ أ

ْ
ى مَذ

َ
وضع   عَل

لجنة مكونة  ،    100م ،ص   ١٩٩٩  -هـ    ١٤١٩حواشيه وخرج أحاديثه: الشيخ زكريا عميرات ، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الولى،  

تحقيق: نجيب هواويني ، نور محمد، كارخانه تجارتِ كتب، آرام   مجلة الأحكام العدلية ،  من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية ، 

   52ص 1م ، ج ١٩٩١، علي حيدر خواجه أمين ، درر الحكام في شرح مجلة الحكام ، دار الجيل ، الطبعة الولى،  21باغ، كراتش ي ، ص 

   52ص 1، ج درر الحكام في شرح مجلة الأحكامعلي حيدر،  41
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 244ص  1ه ، ج 1427،  1، دار الفكر، دمشق، ط القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الاربعة الزحيلي، محمد ،  42

عْمَانِ الأشباه والنظائر،  ابن نجيم،  أنظر:    43
ُّ
 الن

َ
ة
َ
بِيْ حَنِيْف

َ
هَبِ أ

ْ
ى مَذ

َ
، ج  درر الحكام في شرح مجلة الأحكام  علي حيدر ،  ،  100، ص عَل

 52ص 1

القشيري    44 الحجاج  بن  الحسين مسلم  أبو   ، العمر( ،مسلم  في  الحج مرة  ) فرض   : باب   ، )الحج(  كتاب:  في صحيحه:  أخرجه مسلم 

هـ    ١٣٧٤تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ، مطبعة عيس ى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة ،     صحيح مسلم ، هـ( ،  ٢٦١  -  ٢٠٦النيسابوري )

 .  244ص  1،ج  القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة الزحيلي ، ،  975ص  2م ، ج   ١٩٥٥ -

 .  244ص  1،ج  القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعةالزحيلي ،  45

46    : عْمَانِ  الأشباه والنظائر ،  ابن نجيم ،  أنظر 
ُّ
الن  

َ
ة
َ
حَنِيْف بِيْ 

َ
أ هَبِ 

ْ
مَذ ى 

َ
 شرح القواعد الفقهية الزرقا ،أحمد محمد ،  ،    100،ص عَل

، الدوسري ،    244ص    1، ج    القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الاربعة، الزحيلي ،   243ه ، ص  1409،    2،دار القلم دمشق ، ط

قاعدة: إذا  ، الحازمي ، رائد حمدان حميد ،    259ه ، ص  1428،    1،دار زدني ، الرياض ، ط  ، الممتع في القواعد الفقهيةمسلم محمد  

   21م ، ص  2018،  44العدد  –، مجلة الجمعية الفقهية السعودية  دراسة تأصيلية تطبيقية –تعارض المانع والمقتض ي يقدم المانع 

،مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا ،   وتطبيقاتها المعاصرة  المؤجلة  التكييف الفقهي لزكاة الديون زمزم ، عبد اللطيف أحمد ،    47

   701، ص  2/2م الاصدار الول 2023، 38العدد 

صاحبه  أنظر:    48 ويعتبر  المال،  رأس  من  يمثل حصة  السهم  بينما  للشركة،  دائنا  صاحبه  ويعتبر  الشركة،  على  دينا  يمثل  السند  إن 

وأن السند يستلزم فائدة ثابتة لحامله، بينما السهم يبقى حامله معرضا للربح والخسارة، وأن السند تستوفى قيمته عند انتهاء ،  شريكا

المدة المحددة، بخلاف السهم، فلا تسترد قيمته، ما دامت الشركة قائمة، ومن هنا يتبين أن السندات في حقيقتها تمثل ديونا لحامليها  

، في فقه القضايا المعاصرة  الموسوعة الموسوعة الميسرة. على مصدرها، مع التزام مصدرها بدفع فائدة محددة لحاملها، في وقت محدد

الولى   الطبعة   ، الاسلامية  بن سعود  محمد  الامام  جامعة   ، المعاصرة  القضايا  فقه  في  البحثي  التميز  مركز   ، الزكاة(  العبادات،  )قسم 

 ه   1435

بِيّ الزيلعي، عثمان بن علي الحنفي،  أنظر بتصرف:    49
ْ
ل ِ
ّ
، الحاشية: شهاب الدين أحمد    تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الش

بِيُّ ]ت  
ْ
ل ِ
 
بولاق، القاهرة ، الطبعة الولى،    -هـ[ ، المطبعة الكبرى الميرية    ١٠٢١]بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس[ الش

 255ص  1هـ ، ج ١٣١٤

 703ص  2، ج  صحيح مسلم، أخرجه مسلم في صحيح: كتاب: )الزكاة ( ، باب : ) قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها( ،مسلم  50

   273ص  12، ج  موسوعَة القواعِد الفِقهِية،  أنظر : بتصرف : البورنو 51

بِيِّ الزيلعي ، أنظر بتصرف :  52
ْ
ل ِ
ّ
 255ص  1، ج تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الش

( ، أبحاث وأعمال الندوة  68فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة )ص (، 62/11/6أنظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: ) 53

الغفيلي،  ( ،  348،  12(، أبحاث وأعمال الندوة الرابعة لقضايا الزكاة المعاصرة )ص  314،  194السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة، )ص  

  ، منصور  بن  ،عبد الله  الزكاة«  تأصيلية لمستجدات  فقهية  »دراسة  الزكاة  الرياض    نوازل  والتوزيع،  للنشر  الميمان  السعودية،  -دار 

   2016  – 214م ، ص  ٢٠٠٩ -هـ  ١٤٣٠مصر، الطبعة الولى،  -القاهرة 

 ( 62/11/6رقم: ) قرار مجمع الفقه الإسلامي 54

(، 314،  194(، أبحاث وأعمال الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة، )ص  68فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة )ص    55

 (348، 12أبحاث وأعمال الندوة الرابعة لقضايا الزكاة المعاصرة )ص 

 218، ص  نوازل الزكاة »دراسة فقهية تأصيلية لمستجدات الزكاةالغفيلي ،  56

، الطبعة: الثانية ، دار الكتاب الإسلامي ،   البحر الرائق شرح كنز الدقائق هـ(،   ٩٧٠ابن نجيم ، زين الدين بن إبراهيم بن محمد )ت  57

، دار الإرشاد، تحقيق وإكمال محمد نجيب المطيعي ، ج  المجموع شرح المهذب، النووي ، أبي زكريا يحيى بن شرف الدين ،    218ص    2ج  

 413ص  9
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 218- 214، ص  دراسة فقهية تأصيلية لمستجدات الزكاة -نوازل الزكاةالغفيلي ،  58

 (68فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة )ص  58

عني بمراجعته: عبد الله إبراهيم النصاري ، دارة    مواهب الجليل من أدلة خليل ،  الشنقيطي ، أحمد بن أحمد المختار الجكني ،  59

 91ص  2هـ( ، ج ١٤٠٧ - ١٤٠٣إِحياء التراث الِإسلامي، قطر ، الطبعة الولى، )

: ) قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها( ، مسلم ،    60 : )الزكاة ( ، باب  أبو الحسين مسلم بن  أخرجه مسلم في صحيحه : كتاب 

 703ص  2، ج صحيح مسلم الحجاج القشيري النيسابوري، 

 (   13556، رقم الفتوى )  1428شعبان  19فتاوى الشبكة الإسلامية ، لجنة الفتوى بالشبكة الإسلامية ،  61

افقاتالشاطبي، أنظر: بتصرف:  62    195ص  1،ج المو

   180ص  1، جتوصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية آل خنين، 63

أبو أخرجه البخاري في صحيحة: كتاب: )بدء الوحي ( ، باب : ) كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ،البخاري ،    64

  ، الجعفي  البخاري  إسماعيل  بن  محمد  البخاري عبد الله  اليمامة(    صحيح  دار  كثير،  ابن  )دار   ، البغا  ديب  د. مصطفى  تحقيق:   ،– 

   3ص  1م ، ج ١٩٩٣ -هـ  ١٤١٤دمشق ، الطبعة الخامسة، 

م ،   ٢٠٠٧  -هـ    ١٤٢٨، لجنة زكاة القدس، فلسطين ، الطبعة الولى،    يسألونك عن الزكاةعفانة، حسام الدين بن موس ى محمد ،    65

م ، المكتبة  ٢٠٠٥  -هـ  ١٤٢٦الطبعة الولى، بيت المقدس    فقه التاجر المسلم ،أنظر : عفانة ، حسام الدين بن موس ى محمد ،    39ص  

   65العلمية ودار الطيب للطباعة والنشر ، ص 

66    : بتصرف   : ،  أنظر  بن صالح  ، محمد  الفقهيةالشاوي  القواعد  أهم  توضيح  في  المكية  بن صالح   التحفة  الشيخ محمد  أوقاف   ،

   212ص  1م ، ج ٢٠٢٢ -هـ  ١٤٤٣الشاوي ، الطبعة الولى، 

وعبد القادر عطا ،   -ومحمود عبد الوهاب فايد    -، تحقيق: طه الزيني  لمغني  ابن قدامة ، أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد ، ا  67

 504ص  2م، ج ١٩٦٩ومحمود غانم غيث ، مكتبة القاهرة ، الطبعة: الولى ، 

ه ،   1428شعبان    19(، تاريخ الفتوى :    ١٣٥٥٦أنظر : فتاوى الشبكة الإسلامية ، لجنة الفتوى بالشبكة الإسلامية ، رقم الفتوى : )  68

 67، ص فقه التاجر المسلم عفانة ، 

 163العراف :  69

   1275ص   3أخرجه البخاري في صحيحه : كتاب : ) النبياء ( ، باب : ) ما ذكر عن بني إسرائيل( ، ج  70

71    ، هبيرة  )ت  ابن  الدين  عون  المظفر،  أبو   ، الشيباني  الذهلي  هبيرة  بن  محمد  بن  ،٥٦٠يحيى  ،  هـ(  الصحاح  معاني  عن    الإفصاح 

   131ص  1هـ ، ج١٤١٧تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد ، دار الوطن 

 1428شعبان  19(، تاريخ الفتوى :  ١٣٥٥٦فتاوى الشبكة الإسلامية، لجنة الفتوى بالشبكة الإسلامية، رقم الفتوى : ) 72

73    : والمرض ىأنظر  الطب  اللجنة    فتاوى  ومشايخ  رحمه الله،  باز  وابن  رحمه الله،  الشيخ  آل  إبراهيم  بن  محمد  فتاوى  من:  تم جمعه 

،   98الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، أشرف على جمعه: صالح بن فوزان الفوزان ، طبع: رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء ، ص 

   1ص 28، ج  ه ،  بعض طلبة العلم 1431،  بحوث لبعض النوازل الفقهية المعاصرة

افقات  ، الشاطبي 74    444ص  1، جالمو

 ( 16701ه ، فتوى رقم )  1422ربيع الثاني  25فتاوى الشبكة الإسلامية ، لجنة الفتوى بالشبكة الإسلامية ،  75

76    : ،  أنظر  عثيمين  :  ابن  )المتوفى  العثيمين  بن محمد  بن صالح  بن    هـ( ،١٤٢١محمد  الشيخ محمد  مجموع فتاوى ورسائل فضيلة 

 259ص 19هـ ، ج  ١٤١٣ -دار الثريا ، الطبعة الخيرة   -جمع وترتيب : فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان ، دار الوطن  صالح العثيمين ،

 ( 16701ه ، فتوى رقم )  1422ربيع الثاني  25، فتاوى الشبكة الإسلامية ، لجنة الفتوى بالشبكة الإسلامية ، 

 259ص 19، ج مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين  ،ابن عثيمين  77

   873ص  2، ج صحيح مسلم  ،أخرجه مسلم في صحيحه : كتاب : ) الحج ( ، باب : ) بيان وجوه الاحرام ( مسلم  78

 269ص 19، ج مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين  ابن عثيمين ، 79
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المجموعة الولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الدويش ،    -  فتاوى اللجنة الدائمة  80

   440ص  5الرياض ، ج –الإدارة العامة للطبع  -رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء 

 ،  الموسوعة الميسرة في فقه القضايا المعاصرة 81

 23النساء:  82

 233البقرة:  83

  21، ص  قاعدة: إذا تعارض المانع والمقتض ي يقدم المانع، الحازمي ،  359ص  2، ج موسوعة القواعدانظر: البورنو ،  84

   245ه ، ص 1409،  شرح القواعد الفقهيةالزرقا ،أحمد محمد ،  85

، فتاوى اللجنة الدائمة،  486م ، ، ص 2000، الطبعة الاولى : دار النفائس الموسوعة الطبية الفقهية كنعان ، أحمد محمد ،أنظر :  86

 ، دار الإفتاء، المملكة الردنية الهاشمية، الفتوى  359  – 2/358( 25191الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، الفتوى )

 .359 – 358/ 2( 25191، الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، الفتوى )فتاوى اللجنة الدائمة 87

كنعان،    88 محمد  الفقهيةأحمد  الطبية  الدائمة،    486ص  ،الموسوعة  اللجنة  والإفتاء،  فتاوى  العلمية  للبحوث  العامة  الرئاسة   ،

  359  – 2/358( 25191الفتوى )

 2012-09-19، التاريخ  2691 : لجنة الإفتاء ، حكم التداوي لإدرار لبن الرضاع وما يترتب عليه ، رقم الفتوى  89

 23النساء:  90

 23النساء:  91

   935ص   2أخرجه البخاري في صحيحه : كتاب : ) الشهادات ( ، باب : )الشهادة على الانساب ( ، ج  92

93 : ،    أنظر  الفقهيةكنعان  الطبية  الفتوى   486، ص الموسوعة  العلمية والإفتاء،  للبحوث  العامة  الرئاسة  الدائمة،  اللجنة  فتاوى   ،

، )   في فقه القضايا المعاصرة  الموسوعة الميسرة،  (2691) ، دار الإفتاء، المملكة الردنية الهاشمية، الفتوى    359  –  2/358(  25191)

 ه  1435قسم الاسرة ( ، مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة ، جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية ، الطبعة الاولى 


